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الموضوعات التي جاءت بھا الإصلاحات التشریعیة  من لنشاط السمعي البصريیعد ا

من خلال ما تطرحھ في الجزائر تماشیا مع حركة الإصلاح التشریعي في العالم، 

جندةأفي  أساسیاً في الدول موقعاً حیث أصبح للإعلام ، الإعلامیةتداعیات العولمة

فكرة كما أصبح من المؤكد أنھ لا یمكن إطلاقا التخطیط لأي ،وسیاسات ھذه الدول

 تخطيلا یمكن الیوم إنجاز مخططات التنمیة ووعلامدون ممارسة الإوتنفیذھا 

الأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة وحتى الثقافیة الصعبة دون العنایة بمجالات 

.المختلفة علامالإ

ء سین أداتحفي ، ما یقدمھمن خلال فالاھتمام بالإعلام السمعي البصري یساھم 

الظروفوإنجاح وتعزیز التجربة الدیمقراطیة من خلال تھیئة الخدمة العمومیة 

.إلى أحسن الحلولوالاھتداءنشر المعرفة في الملائمة للنھوض بالمجتمع ونموه 

وجیھ الرأي العام وتعزیز الثقة بین الإدارة والمواطن وتقویة مؤسسات الدولة ت أیضا

ولا یتأتى ذلك إلا من خلال سن تشریعات تؤطر وتنظم وتوفر بیئة إعلامیة تسودھا 

الحریات في دولة الحق وتعزیز الحقوق من اجلالموضوعیة والحیاد والاحترافیة 

.والقانون

�ΎѧϣϭΩ�Ϧϴѧϣίلسابقة أناالتجارب الإعلامیةوقد كشفت  ϼΘϣ�ϱϮѧϨόϤϟ�ϭ�ϱΩΎѧϤϟ�έϮѧτΘϟ

�Δѧѧϗϼϋ�ϲѧѧϓήϳϮѧѧτΗϭ�β ϳήѧѧϜΗ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϠϣΎϜΗ�ϲѧѧήϤϟ�ϡϼѧѧϋϹ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϣϮϤόϟ�ΔѧѧϣΪΨϟ�ϡΎѧѧϬϣ

ΔѧϟϭΪϟ�ϲѧϓ�ϲѧγΎϴδϟ�ϡΎѧψϨϟ�ΓΪѧϨΟ�άѧϴϔϨΘϟ�ϡϼѧϋϹ�ϝϼѧΧ�Ϧѧϣ�ϚѧϟΫϭیخضعفوالمسموع 

�ΎѧϬϟϼΧ�Ϧѧϣ�ΐ ϴΠΘѧδΘϟ�ΔѧϴϣϮϤόϟ�ΕϮѧϨϘϟ�ΎϫΩΪΤΗ�ϲΘϟ�ΞϣήΒϟ�ΔόϴΒρΕΎѧϴΟΎΤϟ�ΓΩΪѧΤϣ

.دون أن تكون لھا أھداف الربحمسبقا، 

ظل العولمة التي غیرت العدید من المتغیرات السیاسیة والاقتصادیة وفي

والاجتماعیة والثقافیة والتكنولوجیة وجھ العالم من عدة أبواب وبوجھ خاص العولمة 

اصرة حتى غدا الإعلامیة عن طریق وسائل الإعلام التي تزاید دورھا في الحیاة المع
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الإعلام شریكا رئیسیا في ترتیب أولویات واھتمامات الطبقة الحاكمة التي نفسھا أمام 

حتمیة تحریر الإعلام بوجھین، الأول في رفع العقوبات السالبة للحریة عن العمل 

المتعلق بالإعلام وثانیا فتح المجال أمام 12/05الإعلامي وفق ماجاء بھ القانون 

المتعلق بالنشاط 14/04لنشاط الإعلامي وھذا ما كرسھ القانون الاستثمار في ا

.السمعي البصري

والذي تضمن تحدید المبادئ والقواعد التي تحكم 12/05قانون الإعلام  تم سنوبذلك 

ممارسة الحق في الإعلام وحریة الصحافة، في ظل احترام الدستور والثوابت 

.ومتطلبات النظام العام

ة النشاط السمعي البصري بالنص على مفھومھ وتأطیره الذي كما نص على ممارس

14/04أحال بدوره إلى قانون ینظم ھذا النشاط فصدر قانون السمعي البصري 

.والذي یعتبر أول مولود في التشریع الجزائري ینظم مجال السمعي البصري

مواكبة إطارفي  الذي حرر الإعلام من احتكار الدولة وفتحھ للمؤسسات والشركاتو

القانون ویؤطرھا ویضبطھا بسلطة وفق آلیات یحددھا المسیرة الدیمقراطیة والحداثیة

.مستقلة تسمى سلطة ضبط السمعي البصري

بالتنشئة والتعلیم والتكوین علامیةالإویتطلب ذلك تكاتف وتكامل كافة المؤسسات 

في تحقیقھ على مستوى سیةساالأركیزة الباعتبارھاالثقافي والترفیھ الراقي المفید

المتمثلة فيواسع من اجل ترسیخ مجموعة من القیم والأفكار والسلوكیات الایجابیة 

.الخدمة العمومیةمتطلبات والتي تصب جمیعھا في إطار تكریس الانفتاح الإعلامي

أدت الإصلاحات الاقتصادیة التي قام بھا المشرع الجزائري إلى انسحاب الدولة  لقد

الدولة إلىالمتدخلة أووتحول وظیفتھا من الدولة الحارسة الحقل الاقتصاديمن 

.الضبط الاقتصاديلأدوات فقا، والضابطة

فتم فتح العدید من النشاطات أمام المبادرة  الخاصة وإخضاعھا إلى قانون السوق

آلیات السوق وذلك قصد  رتأطیویقع على عاتق السلطة العامة أن تتدخل من أجل 
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والزبائن وكذا المصلحة العامة المترفقینراعاة مقتضیات المرفق العام ومصالح م

.الاقتصادیة

الإداریةغیر أن الدولة لا تمارس ھذه الوظائف الضبطیة عن طریق الھیاكل 

سلطات الضبط الاقتصاديالتقلیدیة، إنما تقوم بإنشاء ھیئات من نوع جدید تتمثل في

البنوك والمؤسسات المالیةمنھا المجالات والنشاطاتوالتي تشرف على العدید من

نشاطات البورصة، التأمینات، البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، المناجم،  

.الكھرباء والغاز، النقل، المحروقات، وكذا قطاع المنافسة

المتعلق بالنشاط 14/04سلطة ضبط السمعي البصري التي جاء بھا القانون أیضا

من خلال منح الرخص السمعي البصري والتي أوكلت لھا مھمة ضبط القطاع 

ومراقبة المنافسة في مجال السمعي البصري

على مدار السنوات الأخیرة، أكدت بما لا یدع أي الدراسات العدیدة التي أنجزتإن 

في دعم خطط التنمیةبصري منھالخاصة السمعي علام، الإأھمیة مجال للشك،

وتعلیمھم المھارات الجدیدة، وتھیئتھم یة المواطنین بالأخطار والأمراض،وتوع

لقبول الأفكار، المستحدثة وتكوین الاتجاھات التي تستلزمھا عملیة التحدیث وبناء 

.العصریةالمؤسساتدولة

فان الواقع الحدیث لوسائل الإعلام یفرض علیھا مواكبة التطورات الحاصلة في 

.ت المختلفة، سواء ثقافیا أو اقتصادیا أو سیاسیا أو اجتماعیا مجالاال

 تجمعإخضاع نشاطھا لضوابط أخلاقیة ومھنیة  على تحرصالإعلامیةالمؤسسات ف

الإعلامیةوالوظیفة بین الخدمة العمومیة 

للنشاط السمعي البصري من جھة والدور خدمة العمومیة لا ةخلال دراسمن  وذلك

لسلطة ضبط السمعي البصريالضبطي

 شعبلدى الالواسعفي الانتشار السمعیة البصریة وسائل الإعلام أھمیةوتظھر 

مخترقة  ،تستطیع الوصول إلیھومن الجمھور العام بجمیع مستویاتھومتتبعیھا

حواجز الأمیة والعقبات الجغرافیة والقیود السیاسیة التي تمنع بعض الوسائل الأخرى 
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من الوصول إلى مجتمعاتھا، كما أنھا لا تحتاج إلى تفرغ تام من المستمعین 

.لوصول إلى جمھورھا اوالمتفرجین وتتیح 

ذات الأھمیة بالنسبة ا في مقدمة الوسائل ممزایاھا وقدراتھب والتلفزیونوتأتي الإذاعة

:للتنمیة وذلك للأسباب التالیة

المصدر الوحید للمعلومات لأكبر عدد من انتكون انكادیوالتلفزیونإن الإذاعة

.السكان

.انتشار الأمیة وخاصة في المناطق البعیدة عن المدن

ضعف الإمكانیات المادیة لعدد معتبر من سكان العالم مما یجعلھم غیر قادرین على 

.المعلومة إلا من الإذاعة والتلفزیون اقتناء 

الرادیو لا یستلزم التفرع الكامل من قبل المستمع، عكس التلفزیون الذي یقتضي 

.التفرغ الكامل وكذلك الصحیفة والكتابة

تھتم المناطق التقلیدیة بالكلمة المنطوقة أكثر من الكلمة المكتوبة وبذلك تكتسب قوة 

.إقناع كبیرة

رادیو أكثر من غیره على تنمیة مخیلة الإنسان وتصوراتھ الاجتماعیة یساعد ال

.والذاتیة

.سعة انتشار البث الإذاعي وسرعتھ وتخطیھ للحواجز الجغرافیة

من باب الصدفة النظام القانوني للنشاط السمعي البصريموضوع لم یكن اختیار

لتشكل حافزا لاختیار ھذا الموضوع تضافرتعدة أسباب جاء اختیاره تبعا لوإنما 

كونھ یصب في صلب التخصص ، الموضوعلاختیارتأدالأسباب التي أھم ومن

لمعرفة أھم المعاییر التي أھم نقطة ذلك فكانالإعلامقانون و ھو تم دراستھالذي 

.النشاط السمعي البصريھوفي الجزائر ألا والھام نشاط التحكم سیر 

 يالنظام القانوني للنشاط السمعي البصري فتي تحكم ممارسةالضوابطالمعرفة أھم 

الإعلامیةوحریة الممارسة الإعلاميظل الانفتاح 
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البحث في العلاقة بین النصوص القانونیة والواقع الملموس في میدان الإعلام خاصة 

.في عھد التعددیة

قة بالنشاط السمعي مجال الدراسة تم اعتماد المنھج الوصفي بسرد المواد المتعلفي ف

كذلك تم ، البصري والتي لم یتم صدور النصوص التطبیقة والتي تبین كیفیة تطبیقھا

التحلیل إلىالتي تحتاج الأفكاراعتماد المنھج التحلیلي الذي یتناسب وتحلیل بعض 

مقارن لإجراء المقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المنھج العتماد اتم كما 

.ذلك بالمقارنة بین التشریع العربي والتشریع الغربيالمقارن و

التي یمكن طرحھا من خلال ھذه الدراسة ھيوعلیھ فالإشكالیة

وما ھو دوره في المشرع الجزائري موضوع السمعي البصري وضبط كیف نظم 

العمومیة  ؟ الانفتاح الإعلامي وتحسین الخدمةتكریس 

لماھیة النشاط السمعي ، الأولفي فصلینالتالیةع الخطة بعن التساؤل ات للإجابة

.البصري والثاني لسلطة ضبط السمعي البصري



ماهية النشاط 

عي ــــــــالسم

ريـــــــالبص
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ماھیة النشاط السمعي البصري:الفصل الأول

تسع أو تمن أھم الحریات العامة التي ةتعتبر حریة الإعلام لاسیما السمعي البصري واحد

بحسب ظروفھ الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة والإعلامیة،ضیق في كل مجتمعت

والتعبیر داخل المجتمع بحیث یعتبر النشاط السمعي البصري من أھم صور حریة الرأي 

على حق المواطن في الحصول على المعلومات من مصادرھا وخارجھ، كما أنھ یؤكد

تداولھا ووجبفالمعلومة ثروة بكل الأسالیب المشروعة والممكنةوحریتھ في تداولھا 

وذلك في جداول وتقاریر وقواعد وبیانات وإحصاءات ومؤشراتإعدادھاتناقلھا و

وذلك یعني ضرورة اتساع ھامش حریة في تحسین آلیة اتخاذ القرارات امنھللاستفادة

بحیث في ظل وجود ھذه المنافسة الشدیدةالنشاط السمعي البصري في المجتمع خاصة 

بكل ما تحتویھ الانترنیتأصبح ھذا النشاط تتلقاه وسائل إعلامیة جدیدة خاصة بعد ظھور 

نتشار القنوات الفضائیة وتزاید استخدام من شبكات ومواقع وإمكانات متعددة ونمو وا

أطباق الاستقبال والاعتماد على ھذه القنوات الفضائیة في التعرف على آخر الأنباء 

وسماعھا ورؤیتھا بالصوت والصورة والوقوف على مختلف الأفكار والرؤى التي تقدم 

1.ساعة من مختلف الدول والجماعات والاتجاھات24على مدى أربع وعشرین 

علیھ توجب على جمیع التشریعات الوطنیة والدولیة تنظیم ھذا النشاط بشكل ضروري و

على  یض أمن المجتمع والدول للخطررحتى لا یتحول إلى فوضى إعلامیة من شأنھا تع

علام الإالجدیر بالملاحظة أن وأن یكون ھذا التنظیم القانوني عادلا وضامنا لحریة الإعلام

إلى ھوفق أحكام النصوص التشریعیة المنظمة لأعمالمدعو كلھالسمعي البصري 

ممنھج لبرنامج وفقاً سعى ی والاضطلاع بمھمات ثلاث ھي الإعلام والتثقیف والترفیھ وھ

في أكثر الأحیان النھوض بالإنتاج المحلي باعتباره وسیلة تعبیر عن وإلى الوفاء بذلك

علام الجماھیري الالكتروني الخصوصیة الثقافیة المھددة في عصر عولمة وسائل الإ

.بمخاطر تنمیط الأذواق والثقافات

.09، ص2012فتحي حسین عامر، حریة الإعلام والقانون، دار العربي للنشر والتوزیع، القاھرة، -1
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كبرى أھمیةایلاءبة الأساسیة المتمثلة في تقدیم خدمة عمومیة معلاوة على تلك المھ

أي ادخارذلك بعدموالمصلحة العامة تحقیق ومراعاة جمھورللم لانتشار البرامج التي تقد

.التراب الوطنيعبر تغطیة ممكنة أوسع جھد لتامین 

والذي مكن والتلفزيالبث الإذاعيهتجدر الإشارة إلى التطور الذي شھدالسیاقوفي ھذا 

خاصة مع التقنیة البیوت حتى في المناطق الریفیة، كل یونوالتلفزمن دخول الإذاعة

ا عامل من عوامل التنمیة الاجتماعیة مباعتبارھوالتلفزیون الرقمیة وأصبح ینظر للإذاعة 

.الثقافیة وإتاحة فضاءات یمكن فیھا للمواطنین أن یعبروا عن مشاغلھم ومطامحھمو

خلال تبیان من نشاط السمعي البصري الاول للالفصل كان من الواجب تخصیص لذلك 

.المبحث الثاني وتبیان خدماتھ فيفي المبحث الأولھمفھوم

مفھوم النشاط السمعي البصري:المبحث الأول 

ص الحصول على علام المرئي والمسموع لمعظم الأشخاالتطور التقني لوسائل الإلقد أتاح 

ع وأحداث وأخبار محلیة أو دولیةر حولھم من وقائوومعرفة ما یدالمعلومات المتعددة

خاصة عبر جھازي الرادیو والتلفزیون المتوفرین لدیھم والذین لا یتطلبان منھم أي 

كما یمكن القول أن ھذین الجھازین ھما من أكثر ،ینمجھود، سواء كانوا متعلمین أو أمی

بین الناس وقدرة في التأثیر علیھم، غیر أنھ علام المرئي والمسموع انتشاراً وسائل الإ

لھا من التمتع فإنھ لابدعلامیة أكثر موضوعیة فیما تنشرهوحتى تكون ھذه الوسائل الإ

معي البصري بحریة من جھة والتي مفادھا ممارسة النشاط السبالحریة المسؤولة

.ومراعاة القیود القانونیة التي یحتمھا متطلبات النظام العام من جھة اخرى 

دون ومن منطلق حق المتلقي في الإعلاملأھمیة حریة الإعلام المرئي والمسموعونظراً 

ذلك فقد جاء فقد أقرت المواثیق الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بحقوق الإنساناي قید او شرط

في میثاق الامم المتحدة في مادتھ الاولى ان الامم المتحدة تسعى الى تحقیق التعاون الدولي 

وتشجیع احترام حقوق الانسان وتوفیر الحریات الاساسیة للجمیع بدون تمییز على اساس 

.العرق او الجنس او اللغة او الدین 
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والفكر الرأيبحریة ذلكالإنسانحقوق العالمي لالإعلانمن  19المادة ھاكدت امایضا 

.رقابة مسبقة أيولا تمارسوالنشر والإعلام

ووسائل الإعلام بالنشاط السمعي البصري تعریف لل وبذلك سیخصص المطلب الاول

.الثانيمطلب الالسمعي البصري في 

تعریف النشاط السمعي البصري وأھمیتھ:المطلب الأول 

البحث في تعریف النشاط السمعي البصري یقتضي في البدایة البحث عن مفھوم إن

.تطرق إلى تعریف النشاط السمعي البصري بصفة خاصةالالإعلام بصفة عامة وبعد ذلك 

تعریف الإعلام:الفرع الأول 

یعرف الإعلام على أنھ عملیة نشر وتقدیم معلومات صحیحة وحقائق واضحة وأخبار 

مع ذكر وأراء راجحة للجماھیروأفكار منطقیةوموضوعات دقیقة ووقائع محددةصادقة 

1.مصادرھا خدمة للصالح العام

ورد فعل لیصحح آثار ھذه الرسالةومرسل ووسیلة وأسلوب ومتلقٍ بأنھ رسالةكما یعرف 

.ھدفھا سیاسیا أو اجتماعیا أو اقتصادیا أو ثقافیا أو دینیا أو غیر ذلكسواء كان

وحامل الرسالة أو الإعلامي قد یكون متحدثا أو كاتبا أو صحفیا أو إذاعیا ولھ قدرات 

.وصفات معینة لكي تؤدي الرسالة غرضھا

في حین أن الوسائل ھي كثیرة من إذاعة مرئیة ومسموعة أو صحفیة أو كتاب أو ندوة أو 

.محاضرة أو مقابلة شخصیة

أو المرسل أو المتلقي الذي قد یكون فرداً بینما الأسلوب فیتنوع حسب نوع الرسالة أو

مي أو الرأي العام الرأي العام العال ىأو ما یسمأو مجتمعا أو أمة أو مجموعة دول جماعة

وقد یكون على رد الفعل لتصحیح وتقییم ھذه العملیة الإعلامیةمما ینجر عنھالداخلي

رحیمة الطیب عیساني، مدخل إلى الإعلام والاتصال، المفاھیم الأساسیة والوظائف الجدیدة في عصر العولمة -1
.87، ص 2007الإعلامیة، عالم الكتاب الحدیث، الأردن، 
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العام أو استفتاء للرأي العام شكل نقد أو مدح أو استحسان أو استھجان أو تحلیل للرأي 

1.وبناء على ذلك یتم تصحیح أو تعدیل أو إلغاء الرسالة الاتصالیة

نشر الحقائق والمعلومات الدقیقة الصادقة بھدف التنویر والإقناعھویعرف أیضا على أن

2.فلیس كل الإعلام یأخذ ویتحرى الدقة والصدق

أنھ نشر الأخبار والحقائق والأفكار والآراء في وتم تعریفھ أیضا من قبل إبراھیم إمام على

3.وسائل الإعلام المختلفة

التعبیر الموضوعي لعقلیة الجماھیر ولروحھا واتجاھاتھا في نفس أیضا بأنھعرفقد و

4.الوقت

أما التعریف الإسلامي للإعلام فھو استعمال وسائل الإعلام وأسالیبھ كافة ضمن حدود 

لئلا یكون للناس في اس إلیھ وتعریة الباطل وصدھم عنھلبیان الحق ودعوة النالشرع

5.البعد الإسلامي حجھ

القرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة حیث  فيأضافھ الدین الإسلامي ما یلاحظ ھو وأھم 

یتم نشر الدعوة الإسلامیة بالآذان وصلاة الجمعة والحج والعمرة وإرسال الوفود للملوك 

.والرؤساء

والإسھام في إعداد المسلم إعدادا كاملا خدمة الإسلام ومبادئھالھدف من ذلك وكان 

.ومتوازنا على أسس منھجیة وسلیمة

تضمن حیث القرآن الكریم ما جاء بھ شروعیة الإعلام في القرآن والسنةوالدلیل على م

وما أرسلناك إلا "أكثر من آیة حیث قال تعالى في  وظیفة الاعلام وخدمتھ الدلیل على 

وما أرسلناك "كذلك قولھ تعالى6،"كافة للناس بشیرا ونذیرا ولكن أكثر الناس لا یعلمون 

.10فتحي حسین عامر،  حریة الاعلام والقانون، المرجع السابق، ص -1
، 2012أیاد عمر أبو عرقوب، الإعلام الإذاعي و التلفزي، نظرة إعلامیة ھندسیة مھنیة، دار البدایة، الأردن، سنة -2

19ص
19إیاد أبو عرقوب، نفس المرجع، صإبراھیم إمام، نقلاً عن -3
.19المرجع، ص  نفسإیاد عمر أبو عرقوب،  -4
، 2009بیروت ، لبنان ، سنة ،.عبد الرحمان حجازي، الإعلام الإسلامي بین الواقع والمرتجى، دار المعرفة ،-5

28ص
.، سورة سبأ28الآیة -6
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فان أعرضوا فما أرسلناك علیھم حفیظا إن علیك "جل وعلاوقولھ1"إلا رحمة للعالمین

أدع إلى سبیل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلھم بالتي "أیضاً قولھو2"إلا البلاغ

4"وقل لعبادي یقول التي ھي أحسن"كذلك قولھ3"ھي أحسن

وذلك تضمنت الدلیل على مشروعیة الإعلام في الإسلام فقد  أما عن السنة النبویة الشریفة

ك الروم وقیصر ملك الفرسلمكسرى مثل دعوة دعوة الملوك والرؤساء للإسلام  مثلا

5.للإسلام

الدین تعالیمالرسول صلى الله علیھ وسلم ھي نشربھاالتي جاء  رسالةھدف الكان كذلك 

فلا بدیل لنشر الدعوة سوى بالكلمة كراهغ دون استخدام العنف أو الإالإسلامي والتبلی

ة الإلھیة الخالدةالطیبة والإبلاغ بالحقیق

رئیسیة المكانة السامیة والأھمیة البالغة التي یحتلھا الإعلام كأداة ما سبق ذكره تبدووم

الرسول صلى الله علیھ وسلم جاء بھالنشر الدعوة إلى الله من خلال المھمة الإعلامیة التي 

6.سنتھ الشریفةالقرآن الكریم ومن خلال  حيمن ووالتي استقاھا  

من قانون 03أما عن التشریعات الداخلیة فقد عرفھ المشرع الجزائري في نص المادة 

یقصد بأنشطة الإعلام في مفھوم ھذا القانون العضوي، كل نشر أو بث 12/05علامالا

عارف، عبر أیة وسیلة مكتوبة أو مسموعة لوقائع أحداث أو وسائل أو آراء أو أفكار أو م

7.أو متلفزة أو الكترونیة وتكون موجھة للجمھور أو لفئة منھ

.، سورة الأنبیاء107الآیة -1
.، سورة الشورى48الآیة-2
.، سورة النحل165الآیة -3
.، سورة الإسراء53الآیة -4
.44، ص2008یسري محمد أبو العلا، إستراتیجیة الإعلام والتنمیة دار الفكر الجامعي، مصر، -5
.52فتحي حسین عامر مرجع سابق ص -6
.15/01/2012مؤرخة في 02، ج ر، رقم 2012جانفي 12المؤرخ في 12/05من قانون الإعلام  03المادة -7
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تعریف النشاط السمعي البصري:الفرع الثاني 

تعریف النشاط یمكن في الفرع الأول إلى تعریف الإعلام بصفة عامة تطرقال دبع

وذلك خاصة بصفة  السمعي البصري

بھدف الحقائق والأخبار والأفكار والآراء عبر الوسائل المرئیة والمسموعةنشر على انھ  

معاونة الناس ودفعھم إلى تكوین الرأي السلیم إزاء مشكلة أو مسألة عامة وھو یھدف إلى 

نقل الصورة بأمانة ولیس إنشاء ھذه الصورة إذ أن عملیة إنشاء تلك الصورة ھي من عمل 

1.المواطن

جمع الأخبار ونشرھا بأمانة وصدق وموضوعیة عبر الوسائل بعملیة تكون ھاتھ الو

.وسیلة من وسائل الاتصال والتواصلوھي بذلكالمرئیة والمسموعة 

كما یعرف بأنھ الأدوات والوسائل والطرق التي تسمح بتبادل المعلومات وتوفیر التسلیة 

في نشر الأخبار والآراء كما یستخدم والأخبار لقاعدة جماھیریة عریضةوتحقیق التثقیف

والأفكار بین الناس بموضوعیة  ودون  تحریف لإیجاد درجة عالیة من الإدراك والمعرفة 

والوعي لدى الجمھور المتلقي للمادة الإعلامیة بحیث تعبر ھذه المعرفة عن عقلیة 

2.الجماھیر واتجاھاتھم ومیولھم

.و التاليعلى النحأما في  التشریعات الداخلیة فقد تم تعریفھ

التونسي عرف السمعي البصري في الفصل الثاني الفقرة الأولى والثانیة من ففي التشریع

المتعلق بحریة الاتصال السمعي  2011نوفمبر  02المؤرخ في 116المرسوم عدد 

والبصري وبإحداث ھیئة علیا مستقلة للاتصال السمعي البصري الاتصال السمعي 

اعیة أو تلفزیة كیفما كانت البصري ھو كل عملیة وضع على ذمة العموم لخدمات إذ

3.طریقة تقدیمھا

سعدي محمد الخطیب ، التنظیم القانوني لحریة الإعلام المرئي والمسموع منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت ،لبنان -1
.14ص 2009، سنة 01، ط

م والاتصال، محاضرات ألقیت على طلبة الإعلام  والاتصال جامعة تبسة، رضوان بلخیري، وسائل الإعلا-2
2014/2015.

المتعلق بحریة الاتصال  2011نوفمبر  02المؤرخ في 116الفصل الثاني الفقرة الأولى والثانیة من المرسوم عدد -3
.السمعي والبصري وبإحداث ھیئة علیا مستقلة للاتصال السمعي البصري التونسي
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.فكرة بغایة إكساب معرفعلام ھو عملیة نقل خبر أو معلومة أو وجھة نظر أوالاو

-257رقم ر شریفیظھمن  01أما في التشریع المغربي فعرفتھ المادة الأولى فقرة 

بالاتصال المتعلق 03/77بتنفیذ القانون رقم 1425ذي القعدة 25صادر في 04/01

بصري كل عملیة تضع رموزا أو إشارات أو السمعي التصال الا،السمعي البصري

صوت أو خطابات كیفما كانت طبیعتھا والتي لا تكتسي طابع أمكتوبات أو صور أو 

1.مراسلة خاصة رھن إشارة العموم أو بعض فئاتھ، بواسطة وسیلة المواصلات

312والإذاعي اللبناني رقم والتلفزيالبث أما عن التشریع اللبناني فقد عرف قانون 

منھ حیث جاء فیھا 04الإعلام المرئي المسموع في المادة 10/11/1994الصادر في 

كل عملیة بث تلفزیوني أو إذاعي تضع بتصرف یقصد بالإعلام المرئي والمسموع

أيأو أصوات أو كتابات منالجمھور أو بتصرف فئات معینة منھ إشارات أو صوراً 

وذلك بواسطة القنوات والموجات  لا تتصف بطابع المراسلات الخاصةنوع كان

والأجھزة والبث والشبكات وغیرھا من تقنیات ووسائل وأسالیب البث أو النقل أو البث 

2.البصریة أو السمعیة 

12المؤرخ في 12/05من قانون الإعلام 58أما التشریع الجزائري فقد عرفتھ المادة 

بأنھ یقصد بالنشاط السمعي البصري في مفھوم ھذا القانون العضوي كل ما  2012جانفي 

یوضع تحت تصرف الجمھور أو فئة منھ عن طریق الاتصال اللاسلكي أو بث إشارات أو 

علامات أو أشكال مرسومة أو صور أو أصوات أو وسائل مختلفة لا یكون لھا طابع 

3.المراسلة الخاصة 

المؤرخ 14/04من قانون النشاط السمعي البصري رقم 03و02فقرة 07وعرفتھ المادة 

الاتصال السمعي البصري كل ما یقدم للجمھور من خدمات إذاعیة بأن  24/02/2014في 

.أو تلفزیة مھما كانت كیفیات بثھا بواسطة الھارتزا أو الكابل أو الساتل

بتنفیذ القانون رقم 1425ذي القعدة 25صادر في 04/01-257من ظھیر شریف رقم 01المادة الأولى فقرة -1
.المتعلق بالاتصال السمعي البصري المغربي03/77

15-14سعدي محمد الخطیب، مرجع سابق، ص-2
المتعلق بالإعلام12/05من القانون العضوي رقم 58المادة-3
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غرافیة بصري ماعدا الأعمال السینماتوبصري ھو كل عمل سمعي السمعي العمل وال

والبرامج الریاضیة المعادة والمنوعات والألعابوالجرائد والحصص الإعلامیة 

1.والإعلانات الاشھاریة والاقتناء عبر التلفزیون

أھمیة النشاط السمعي البصري:الفرع الثالث

الإعلام الاعلام والاتصال التي عرفھا العالم جعلت الإعلامیة وتكنولوجیات العولمةإن 

باعتباره المرآة التي یرى من خلالھا المجتمع ھیئات بناء الدولة من ركائز ركیزة 

ومؤسسات الدولة ومقوماتھا وانجازاتھا فھو یعكس الصورة الایجابیة او السلبیة حسب 

من مجتمع مجتمع التحویلساھم الإعلام في یو توجھھ لعمل المؤسسات ھذا من جھة

.من جھة اخرىإلى مجتمع إعلام ومعرفةصناعي 

فأصبح مصدرا لتفاوت وتسلط سیاسي وھیمنة ثقافیة واقتصادیة بالإضافة إلى أنھ وحد 

الجھود وسھل عملیة الاتصال بین أطیاف وطبقات المجتمع المختلفة لتحریك مشاعره 

2.حول رسالة سیاسیة موحدة

البصري وجد بوجود ثورة التكنولوجیا والاتصالات وعصر المعلوماتیة فالنشاط السمعي 

حیث قرب المسافات بین الأفراد في المجتمع الواحد والجماعات في مختلف أنحاء العالم 

فھو یمثل وجھ من أوجھ الحضارة والعقیدة الدینیة والمذھب السیاسي والاتجاه الفكري 

3.ویبین النظام العام في الأمةوالظروف الاجتماعیة والنظم الاقتصادیة 

وتتجلى أھمیة وسائل الإعلام المرئي والمسموع في عدة جوانب منھا تربویة وأمنیة 

.ومالیة وتقنیة

المتعلق بالنشاط السمعي البصري24/02/2014المؤرخ في 04.14من القانون رقم 03،02رة فق 07المادة -1
.23/03/2014مؤرخة في 16رقم ،ر.ج
العربي العربي، مستقبل الإعلام بین التطور التكنولوجي وصناعة التغییر، مجلة المفكر، العدد العاشر، جامعة -2

.227-226بسكرة، ص
2014لیل، وسائط الإعلام بین الكتب وحریة التعبیر، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان الأردن فارس جمیل أبو خ-3

.21ص
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:الأھمیة التربویة والأمنیة:أولا

وسائل الإعلام المرئیة والمسموعة في الدور التربوي بحیث تكون صورة أھمیةتظھر 

ة یفیقالتربیة من خلال الوقوف على بث ونقل البرامج الدراسیة والتثوتبین حقیقة التعلیم 

التعلیم وذلك من خلال حصص وبرامج تساعد في تنمیة قدرات الفئة لأطوارالمفیدة 

.المتعلمة من جھة ومحاولة توعیة فئة الامیین بالدور الایجابي للتعلیم من جھة اخرى 

العام بالتحسیس الأمنفلھ دور في حمایة الأمنیةمن الجھة ، أماھذا من الجھة التربویة

من خلال بث ونقل النشاطات الأمنحمایةالجرائم المختلفة وتبیان دور الدولة في بأخطار

.في مكافحة الجریمةوالأمنیةالعسكریة للأجھزةالمختلفة 

ان دور الاعلام السمعي البصري یساھم في تحقیق الامن الاجتماعي واستقرار عمل 

وھذا لمنع ھتنظیملكن ھذا لا یمنع الدولة من ، ؤسسات الدولة حقیقة وجب الاعتراف بھام

حصول فوضى إعلامیة حفاظا على النظام العام ومقتضیات المصلحة العامة وحسن سیر 

المرافق العامة بشكل دقیق ومنتظم حتى تتمكن ھذه المرافق من الاستمرار في تأمین 

1.رة خاصة وللمجتمع بصورة عامةخدماتھا للمنتفعین منھا بصو

كذلك یظھر البعد التربوي للنشاط السمعي البصري في خلق بیئة تعلیمیة مفادھا تعلیم 

2.وتكوین الأجیال ببث وإذاعة برامج  لجمیع الفئات

تعمل وسائل الإعلام السمعیة البصریة على تحذیر المجتمع البشري من الأخطار و

كما أنھا تعطي الإنسان معلومات مفیدة ونافعة وتضفي )الحرب، الأمراض (الطبیعیة 

لكنھا قد تتسبب في زیادة الإحساس علیھ ھیبة واحترام وتمكنھ من ممارسة قیادة الرأي

ولاشك أنھ یوجد للأخبار فائدة محققة بالفقر والحرمان وتخلق روحا من اللامبالاة والتخدر

كما أنھا تكشف عن الأشخاص المنحرفین للطبقة الحاكمة بزیادة نفوذھا وتقویة سیطرتھا

  ةسیطرة وإضفاء الشرعیة على السلطوالتأثیر على الرأي العام عن طریق المراقبة وال

.66-65سعدي محمد الخطیب، مرجع سابق، ص -1
.64، ص2007، الطبعة الأولىمحمد محمود ذھبیة، الإعلام المعاصر، دار احنادین للنشر والتوزیع ، -2
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الاجتماعیة والثقافیةالأھمیة:ثانیا 

تظھر الاھمیة الاجتماعیة في ترسیخ وسائل الاعلام لقیم المجتمع وتقالیده وحضارتھ من 

خلال بث حصص عن الثقافات المختلفة للمجتمع عبر التنوع الثقافي للمجتمع مما یحملھ 

الاجتماعیة الآفاتبأخطاربالتحسیساللغة  وكذا أوالملبس أومن خصوصیة في المأكل 

التحذیر أو مثلا كفترات التلقیحالدوریة والكحول وحملات التوعیة كالمخدرات والتدخین 

.الكوارث الطبیعیة او البیئیة أخطارمن 

الثقافیة والتي تتجلى في الدورات التكوینیة والبرامج التثقیفیة من خلال الأھمیةأیضا

الفكریةكالبرامج الموجھة لتنمیة القدرات فئات معینة، أو حصص وبرامج موجھة لفئة 

كبث في اجتیاز الامتحانات وكذا تقدیم برنامج مخصصة لفئات المتمدرسین تساعدھم 

.طرحت سابقاأسئلةحصص بھا حل للتمرینات والإجابة عن 

والسیاسیةالاقتصادیة الأھمیة:ثالثا

والدعوة التنمویة الاقتصادیة في بث حصص خاصة بالمشاریع الأھمیةتظھر 

للاستثمار سواء على للاستثمارات المختلفة حیث تظھر برامج الدولة في التحفیز والدعوة 

.المستوى الداخلي أو الخارجي

الفلاحین على الإنتاجمن خلال تشجیعخاصة بالإرشادات الفلاحیة أیضا الحصص ال

.وإنعاش الزراعة والفلاحة،والاستصلاح وخدمة الأرضالفلاحي

سكان جملة من الإرشادات والنصائح التي یستعینون بھا من اجل تحسین لل تقدمحیث 

.وضعیتھم

إلى إبراز أسباب تطرقبال لمختلف المشاریع الاقتصادیةمراقبةالدورلھایكونكما  

.تأخرھا وتعطیلھا

أما الأھمیة السیاسیة فتظھر في تتبع الحملات الانتخابیة وبرامج الأحزاب السیاسیة بطرح 

،وتسلیط الضوء على حزب برنامجھ السیاسي وآفاقھ السیاسیة حول موضوع معین كل

.قضایا الساعة وكشف الحقائق وإبرازھا للرأي العام
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وسائل النشاط السمعي البصري:المطلب الثاني

تتعدد وسائل الاعلام السمعي البصري بحسب المنظومة القانونیة لكل دولة تتنوع و

المسرح والھاتف ووبحسب التطور التكنولوجي فتبدأ بالإذاعة والتلفزیون الى السینما 

والانترنیت فجعل المشرع الجزائري الاذاعة والتلفزیون تحت وصایة وزارة النقال

الاتصال والمسرح والسینما تحت وصایة وزارة الثقافة والھاتف النقال والانترنیت تحت 

.الاعلام والاتصال وجیات وصایة وزارة البرید وتكنول

وبالنظر الى وسائل الاعلام التابعة لوزارة الاتصال ستقتصر الدراسة على الاذاعة 

من خلال التنصیص علیھا في قانون وضبطھالتنظیم ھاتھ الفئة والتلفزیون فقط  نظرا 

الاعلام وقانون السمعي البصري بالكیفیات القانونیة من ممارسة النشاط وضبطھ بسلطة

.السمعي البصري

الإذاعة:الفرع الأول

إرسال واستقبال الصورة والصوت من مكان لآخر بواسطة تعرف الاذاعة على انھا

1.الموجات الكھرومغناطیسیة والأقمار الصناعیة

في العشرینات 1896لقد ظھرت الإذاعة في العالم مع اختراع ماركوني الذي سجلھ عام و

ظھور محطات الإذاعة فكانت محطة موسكو أولى فیھ تتابع والذي من القرن الماضي 

بعض الإذاعات الأمریكیة في ظھور تبعھو1920الإذاعات حیث ظھرت في خریف 

.العام نفسھ

بتشغیل محطة وستجھاوسبدأ الدكتور فرانك كونراد المھندس في شركة  1920ففي سنة 

ھا مصنع تلك الشركة وقد اعتاد رادیو تلفزیون للھواة مرتبطة بالاختیارات التي یجری

كونراد إذاعة الموسیقى المسجلة ونتائج المباریات الریاضیة وقد أثارت برامجھ غیر 

.إلى كتابة تقاریر إخباریة عنھاالصحافةدعى مما  الرسمیة ھاتھ اھتماما شدیداً 

وسائل الإعلام والاتصال دراسة في النشأة والتطور، دار المیسرة للنشر والتوزیع محمد صاحب سلطان، دا-1
31، ص2012والطباعة، الأردن،الطبعة الأولى، 
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وكانت الولایات المتحدة  02/11/1920منتظمة في  اوقد بدأت ھذه المحطة تذیع برامج

الأمریكیة من أوائل الدول التي قامت باستخدام الموجات اللاسلكیة في الإعلانات حیث 

في  لدیلي میلاوفي بریطانیا قامت جریدة 1923ظھرت أول مبادرة في عام 

نشاء الإذاعة بتنظیم برنامج إذاعي وبعد أربع سنوات من ھذا التاریخ تم إ15/06/1920

1.البریطانیة 

یخضع فیعود تاریخ الإذاعة العربیة إلى سنوات بعیدة اتخذت من خلالھا منھاجا ثابتا كما 

ھو متنوع مابین الأخبار فالبث الإذاعي العربي لإشراف الحكومة العربیة تشغیلا وإدارة 

التنمیة والبیئة والقرآن الكریم والبرامج الترفیھیة والثقافیة والتعلیمیة والریاضیة و

2.والمجتمع 

الإذاعة في العالم الغربي:أولا 

الولایات المتحدة الأمریكیة-01

تختلف الولایات المتحدة الأمریكیة عن فرنسا وألمانیا وایطالیا بكون محطاتھا الإذاعیة 

تسیرعن طریقفھي في أیامھا الأولى حتى الآنوتتمتع بصفة تجاریة منذ وجودھا 

محطات تلفزیونیة تجاریة 06ظھرت ف المعنویة الخاصةالشركات الخاصة أو الأشخاص

1941.3في سنة 

لعب دورا بارزا في النشاطات الإذاعیة ولكن  ھذایللإذاعةالدور التجاري وھذا یعني أن 

الشكل من نظام الامتلاك لا یعني عدم مراقبة الدولة لنشاطات محطات الإذاعة فھناك 

.جھاز إداري خاص یسمى اللجنة الفیدرالیة للاتصالات یراقب ھذه النشاطات ویوجھھا 

.163، ص2007محمد علي القوزي، نشأة وسائل الاتصال وتطورھا، دار النھضة، بیروت لبنان، -1
.41ص2010الشاري،  الإعلام الإذاعي، دار أسامة الطبعة، الطبعة الأولى، طارق-2
محمد صاحب سلطان، وسائل الإعلام والاتصال دراسة في النشأة والتطور، دار المیسرة للنشر والتوزیع والطباعة، -3

.153، ص2012الأردن،الطبعة الأولى، 



النشاط السمعي البصريالفصل الأول                                                        ماھیة

19

بریطانیا-02

1922تعد بریطانیا من أوائل الدول التي اھتمت بالإذاعة حیث ظھرت بصفة منتظمة عام 

ندما اتفقت مصانع أجھزة الاستقبال مع وزارة البرید على تكوین شركة إذاعیة وذلك ع

1.أھلیة سمیت شركة الإذاعة البریطانیة

  فرنسا- 03

مرت ف الیومتعددت الأنظمة القانونیة للبث الإذاعي في فرنسا منذ ظھور الإذاعة إلى غایة 

ثانیة تابع لوزارة البرید بعدة مراحل حیث كان النظام الإذاعي قبل الحرب العالمیة ال

الذي أكد على مبدأ احتكار الدولة 1923جوان 30والبرق بموجب القانون الصادر في 

أنھ حر شرط إقامة التصریح ب الفرنسيالقانونعلیھأما الالتقاط فقد نص للبث الإذاعي

ترخیص للأجھزة الخاصةأصدر المشرع الفرنسي قانون یمنح ال1926وأداء الرسم  وفي 

حیث تم تأسیس نظام جدید مؤقت ھذا المرسوم لم یلبث طویلا وفشلغیر أن بصفة مؤقتة

تمیز باحتكار الدول المعتدل للخواص وكانت ھذه والتي1928بموجب قانون المالیة سنة 

.الأجھزة الخاصة ممولة من إیرادات إعلانیة

ع نظام البث الإذاعي وبعد نشوب الحرب العالمیة الثانیة وقیام حكومة فیشي الذي أخض

أعاد 1945وبعد تحریر باریس عام لإدارة المجلس الأعلى والذي تمیز بطابعھ التجاري

الالتقاط حرا ومع قیام الجمھوریة  بقيالمشرع الفرنسي مبدأ احتكار البث الإذاعي بینما 

ت م الإذاعة نتیجة لتطور الاتصالاوجود قانون جدید ینظلزاماالخامسة في فرنسا كان 

ذات طابع تجاري وصناعي غیر  مؤسسة الذي جعل من الإذاعة1959قانون سنة صدرف

مدیرھا معین بموجب مرسوم من وخضع لوزیر الإعلامت وأنھا خالیة من مجلس الإدارة 

.الحكومة

أعطى صفة المصلحة لھاتھ المؤسسة وھي الوحیدة 1964جوان 27وبصدور قانون 

یقوم بإدارة المصلحة فأما في ما یتعلق بتنظیم ھذه المصلحة المسؤولة عن احتكار البث

مجلس إدارة ومدیر عام وتقوم الحكومة بتعیین باقي الأعضاء نظرا لعجز المصلحة عن 

1
مجتمع المعلومات ومجتمع الورق، دار الشروق للنشر والتوزیع، یاسر خضیر البیاتي، الاتصال الدولي العربي، -

.173، ص2006العراق، 
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في تقریرھا إلى ضرورة وخلصتمن أجل إعداد تقریر عن عملھا تم تشكیل لجنة فالقیام 

.لصناعة والبث وغیرھاتقسیم المصلحة إلى شركات متخصصة في الرادیو وفي ا

والذي قسم الإذاعة والتلفزیون الى شركات 1974أوت 07ونتیجة لذلك صدر قانون 

:وطنیة تمثلت في

مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تتولى ببث برامج إذاعیة في فرنسا :مؤسسة البث-أ

.والخارج

وإدارةإذاعیةوھي عبارة عن مؤسسة وطنیة مھمتھا تنظیم برامج :شركات البرامج-ب

.الفرق الموسیقیة في باریس والمحافظات

تقوم ھذه المؤسسة بإنتاج أفلام وأشرطة التي تسوقھا بین شركات :شركة الإنتاج-ج

.البرامج

وھو مسؤول عن حفظ سجلات الأرشیف وبحوث الإنتاج :معھد المرئي والمسموع-د

1.الإذاعي التلفزیوني والإعداد المھني وھو مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري

الإذاعة في العالم العربي:ثانیا

رسالتھ وكان  ةخدملتوضیح أھدافھ وأقام الاستعمار الإذاعات لتذیع أخباره ومنشوراتھ و

.1925أول بلد عربي دخلتھ الإذاعة ھو الجزائر سنة 

  مصرفي الإذاعة -01

محطات أھلیة صغیرة نشأة لخدمة الاستعمار لم تكن تعتمد على عن كانت الإذاعة عبارة 

برامج مدروسة حتى تم الاتفاق بین الحكومة المصریة وشركة ماركوني التلغرافیة سنة 

وانطلقت الإشراف على الإذاعة نیابة عن الحكومة المصریةبالشركة تقوم بأن1932

.بعد أن صدر مرسوم بإنشاء إدارة خاصة للإذاعة1935إذاعة القاھرة في سنة 

1
.73الى68سعدي محمد الخطیب، مرجع سابق، ص-
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لترجمة والاقتباس والتقلید االنطق باللسان العربي معتمدة على اعتمدت ھذه الإذاعة لقد 

ولكن المستعمر آنذاك فكریة والتاریخیةلیھا الأصالة الللغرب دون أن یدرك القائمون ع

1.ھو المسیطر والموجھ لھا

وتملك مصر أكبر وأعرق نظام بث إذاعي في المنطقة العربیة كما تعتبر الإذاعة ثاني 

.ملیون رادیو17إذ یوجد في مصریة من حیث الشعبیة بعد التلفزیونوسیلة إعلام

والمتوسطة الموجة الموزعة على الأراضي یعمل الرادیو من خلال أجھزة البث القصیرة 

محطة  42المصریة وتبث البرامج من خلال الكابل أو شبكات الموجات الصغیرة على 

محطة على موجة  14محطات على الموجة القصیرة و 03على الموجة المتوسطة و 

2.ویضم مجتمع البث الإذاعي أقسام الإنتاج والھندسة والإدارة للإذاعات كافةف أملأا

مرت مصر بمراحل، المحطات الأھلیة، محطة شركة ماركوني، مرحلة وبذلك

3.یرمصالت

وفي لبنان بدأ إبان الانتداب الفرنسي في 1935تونس بدأ الإرسال الإذاعي لسنة وفي

وفي الأردن بدأ 1940وفي السودان سنة 1946وبعد ذلك استلمتھا الحكومة في 1938

1948.4الإرسال الإذاعي في مدینة رام الله سنة 

وبالضبط في1954وبعد ذلك العراق في سنة 1928وفي المغرب في سنة 

18/10/1954.5

.163محمد علي القوزي، نشأة وسائل الاتصال وتطورھا، مرجع سابق، ص--1
.167أمین، تقریر حول وضع الإعلام في مصر، المركز العربي لتطویر حكم القانون والنزاھة، ص حسین-2
عصمت عدلي، المدخل إلى التشریعات الإعلامیة، الإعلام الأمني، دار المعرفة الجامعیة للنشر والتوزیع مصر،  -3

.127ص2009
الأمني، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، الطبعة إسماعیل سلیمان أبو جلال، الإذاعة ودورھا في الوعي -4

.140، ص2012الأولى، 
سعد سلیمان المشھداني، تاریخ وسائل الإعلام في العراق، النشأة والتطور، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان -5

.205ص.2013الأردن، 
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الجزائرالإذاعة في -2

عندما قام أحد الفرنسیین بإنشاء محطة 1925تعود نشأة الإذاعة في الجزائر إلى سنة 

نشأتھا تابعة للحكومة الفرنسیة تحت  ذوكانت من1،إرسال على الموجة المتوسطة 

إقامة محطتین بعد ذلك تم1945الإشراف الفني لوزارة البرید وبقیت تابعة لھا إلى غایة 

للإرسال في قسنطینة إحداھما تذاع باللغة الفرنسیة وأخرى باللغة العربیة وھذا بغیة خدمة 

أدمجت الإذاعة 1945حاجیات الأقلیة الأوربیة المتواجدة في المناطق الساحلیة وفي سنة 

ذاعة الجزائریة مع الإذاعة الفرنسیة التي كان یشرف علیھا رئیس الحكومة والحقیقة أن الإ

.عندما بدأت تبث باللغة العربیة1943الجزائریة لم یكن لھا رواجا كبیرا إلا بعد سنة 

وبنھایة الحرب العالمیة الثانیة كان الإرسال الإذاعي یغطي الجزء الأكبر من الجزائر 

قناة بدأت تبث باللغة 1948حیث أنشأت سنة وذلك بزیادة المحطات وتقویة إرسالھا

قیقیة لانطلاق الإذاعة ستدیو خاص فاعتبرت ھذه السنة سنة حازت بالأمازیغیة وجھ

تحدید الشروط التي یتم فیھامن خلال اتفاقیات بین فرنسا والجزائر تمذلك والجزائریة

نشاء الإذاعة والتلفزیون إلى الجزائر نھائیا إلى أن یوقع الاتفاق النھائي ابمقتضاھا نقل 

بدأ میلاد الإذاعة السریة 1956وفي سنة الإذاعة الجزائریة تحت إدارة فرنساالذي یبقي

نوفمبر  28وفي حیث أصبحت أداة فعالة لتجنید الرأي العام)صوت الجزائر المكافحة (

قام كل من الإطارات والتقنیین الجزائریین بتحقیق سیر الإذاعة باعتبارھا أداة من 1962

2.أدوات السیادة الوطنیة

دخلت الإذاعة دخولا  1982في سنة وأسست الإذاعة والتلفزة الجزائریة 1963وفي سنة 

أنشأت 86/146صحیحا لعالم الاتصال بتجھیزھا بأحدث التقنیات وبموجب المرسوم 

المؤسسة الوطنیة للإذاعة المسموعة بعدما انقسمت الإذاعة والتلفزیون إلى أربع 

الحدیثة ،دار الخلدونیة للنشر فؤاد شعبان ،عبیدي صبطي،تاریخ وسائل الاتصال وتكنولوجیاتھ-1
133،ص2012والتوزیع،الجزائر،

.130رضوان بلخیري، مرجع سابق، ص-2
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المؤسسة المؤسسة الوطنیة للإذاعة المسموعة،المؤسسة الوطنیة للتلفزة،مؤسسات

1.مؤسسة البث الإذاعيو الوطنیة للإنتاج السمعي البصري

وقد اعتبرھا المرسوم المنشئ في مادتھ الاولى مؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي 

وصبغة اجتماعیة ثقافیة، تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تسمى مؤسسة 

.الوطنیةالإذاعة

وخضعت مؤسسة الإذاعة الوطنیة والتلفزیون الجزائري مباشرة بعد الاستقلال إلى 

التسییر الاشتراكي متبعة سیاسة لامركزیة البرامج في إطار الإصلاحات الاقتصادیة التي 

وتحولت الإذاعة إلى مؤسسة یحكمھا قانون خاص طبقا 1986شھدتھا الجزائر سنة 

المتضمن إنشاء مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري تسمى للمرسوم السالف الذكر 

المؤسسة العمومیة للإذاعة المسموعة تتمتع بالشخصیة والاستقلالیة في التسییر وتخضع 

.لقواعد القانون العام في علاقاتھا مع الدولة

إن الإذاعة الجزائریة لا یختلف حالھا كثیرا عن التلفزیون على الرغم من تفوقھ علیھ من 

ة الكفاءة والأداء وقد جرت محاولات لتحسین الخدمة العمومیة وذلك بتنویع لغات ناحی

.البث ومحتویاتھ ومناطقھ فھي تمتلك ثلاث قنوات إذاعیة وطنیة

  .ساعة 24تبث بالعربیة على مدار :القناة الأولى

.تبث الأمازیغیة:القناة الثانیة

.یزیة والاسبانیةتبث بالعربیة والفرنسیة والانجل:القناة الثالثة

كما تظم الإذاعة الجزائریة قنوات أخرى مثل الإذاعة الثقافیة ومتیجة والبھجة وإذاعة 

2.محطة إذاعیة محلیة40القرآن الكریم، كما تظم 

المتضمن إنشاء مؤسسة الإذاعة  1986جویلیة 01ھـ الموافق لـ 1406شوال 24مؤرخ في 86/146المرسوم -1
.02/07/1986،  مؤرخة في 27الوطنیة، ج ر، عدد 

الإعلام والاتصال، الوظائف والھیاكل والأدوار، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر جمال العیفة، مؤسسات-2
.145، ص2006
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:التلفزیون:الفرع الثاني

أداة لنقل الأخبار المصورة سواء دیعتبر التلفزیون وسیلة اتصال جماھیریة لم تعد مجر

بل أصبحت تتمیز بقدرة خارقة على الإقناع المسجلة أو المباشرة عبر الأقمار الصناعیة

.السیطرة على جمیع أفراد المجتمعوالتأثیر و

téléمن مقطعین الأول télévisionأنھ یتكون من مصلح فیعرف التلفزیون لغة على

یعني الرؤیة وبذلك فھو الرؤیة عن بعد وقد تجسد ھذا المعنى بشكل visionوویعني البعد

دال واضح بعد أن استطاعت ھذه الرؤیة أن تعبر صورھا عبر مناطق مختلفة لتدخل 

البیوت دون سابق إنذار لاسیما بعد أن تم تسخیر الأقمار الصناعیة لتوسع عملیة البث 

.والتوزیع

اتصال جماھیریة سمعیة بصریة ویعد من أقوى أما اصطلاحا یعتبر التلفزیون وسیلة

ھا معفیتركوتتمیز بمزایا عدیدة تشعلام التي ظھرت في القرن العشرینوسائل الإ

الوسائل الأخرى وینفرد دونھا بمزایا أخرى، حیث یقدم للمشاھدین المعارف والأفكار 

رنة بالصوت للدلالة والخبرات في مشاھدة متكاملة تعتمد على الصورة الحیة المعبرة المقت

.على مغزى الأحداث والوقائع

ولم یكن ظھور التلفزیون على ھذا الشكل فجأة بل كان تدریجیا إذ تضافرت جھود 

وعوامل كثیرة وفرت لھ جمیع متطلباتھ ومع ذلك فقد كان التطور التكنولوجي في مجال 

رسال الصور عن حیث أن أول التجارب لإالتلفزیون أكثر سرعة مما كان علیھ الرادیو

بینما استعملت ابتة في منتصف القرن التاسع عشر بعد كانت انطلاقا من الصور الث

من طرف الألماني دي كورن ولعل أھم الأبحاث والدراسات 1905الفوتوغرافیا لسنة 

التي ساعدت على ظھور وتطور التلفزیون ھي أعمال العالم الألماني بول نیكوف الذي 

طوانة مثقوبة ثقوبا لوبیا لتركیب الصورة یمكن للضوء الذي یمر اس1884اخترع عام 

من خلالھا أن یقدم الأجسام المصورة كھربائیا إلى عناصر خطیة  تكون في مجموعھا 

1890صورة من الصور ثم طور الباحث الأمریكي تاشارلزف جنكنز مبدأ نیبكو عام 

.ولكنھ لم یتمكن من ترجمة أبحاثھ و أفكاره
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موعد ظھور التلفزیون في المخابر وتاریخ أول إرسال لبرنامج  1927ة وتعتبر سن

تلفزیوني على الھواء مباشرة بین ولایتي نیویورك وواشنطن وقبل ذلك استطاع العالم 

البریطاني جون بیرد وضع أول تصمیم عملي لتلفزیون معتمدا النظام المیكانیكي 

وكان 1935في العالم في ألمانیا عام وتعتبر أول خدمة تلفزیونیة واستخدمتھ عدة دول

الكبیرة التي افتخر بھا الألمان واستخدموھا في استعراض تفوقھم  ةأحد الانجازات العلمی

1936.1على الآخرین خلال دورة الألعاب الأولمبیة في برلین عام 

دول فقط من خدماتھ 06ستفادت فیما یخص البث التلفزیوني المنتظم فقد ا1937أما في 

ظھرت الشاشة 1952ھي أمریكا، بریطانیا، فرنسا، الاتحاد السوفیاتي، ایطالیا، وفي عام 

الملونة في السوق الأمریكیة وتعددت القنوات التلفزیونیة بینما لم تتعدى في بلدان أوربا 

.قناتین حتى بدایة الستینات

اعة والتلفزیون عندما أنشأت دار الإذ1968ابتداء من سنة فقد ظھر أما في الجزائر 

1972وفي سنة 1970بقسنطینة وبعد ذلك انتشرت في عدة محطات كشمال البلاد سنة 

بمدینة مشریة1975وأنشأت محطة ثانیة سنة أت محطتان بسوق أھراس ومغنیة أنش

2.من التراب الجزائري یشاھدون التلفزیون%1976،95حیث أصبح سنة 

3.مؤسسة التلفزة الجزائريإنشاءالذي یتضمن 86/146بعد ذلك صدر المرسوم رقم 

تنشا مؤسسة عمومیة ذات طابع اقتصادي وصبغة اجتماعیة الأولىوقد جاء في مادتھ 

.ثقافیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تسمى مؤسسة التلفزة الوطنیة

20الموافق ل 1411شوال 05المؤرخ في 91/100بعد ذلك جاء المرسوم التنفیذي رقم

الذي حول المؤسسة الوطنیة للتلفزیون الى مؤسسة عمومیة للتلفزیون ذات 1991افریل 

.طابع صناعي وتجاري

.124، ص2010عزام أبو الحمام، الإعلام الثقافي، جدلیات وتحدیات، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان الاردن،-1
.141-140رضوان بلخیري، مرجع سابق، ص-2
المتضمن إنشاء مؤسسة التلفزة1986جویلیة 01ھـ الموافق لـ 1406شوال 24رخ في مؤ 86/147المرسوم -3

.02/07/1986، مؤرخة في 27، ج ر، عدد الوطنیة
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یعتبر التلفزیون أھم وسائل الإعلام في عصرنا الحالي الأمر الذي أدى إلى زیادة أخیراو

1.المجتمع فیقوم بدور المعلمتأثیره  إیجابا على جمیع قطاعات 

:التلفزیون في العالم الغربي:أولا 

  :فرنسا التلفزیون في-01

أثناء الجمھوریة الخامسة أصبح الشعور واضحا بالحاجة إلى نظام جدید نتیجة زیادة 

تطور التلفزیون وكذا منافسة الأجھزة المحیطة والمشاركة في دعم سلطة الدولة وبفضل 

أصبح مقررا 1958من الدستور الفرنسي لعام 92علیھ في المادة الإجراء المنصوص

الذي جعل من التلفزیون الفرنسي مؤسسة عمومیة ذات طابع 1959شباط 04نظام 

.جاري صناعي وت

قدمت الحكومة مشروع قانون تم التصویت علیھ في شھر 1964نیسان 23وفي 

یم الذي یعود إلى تاریخ التنظیم القدحزیران وشكل ھذا القانون مع النصوص المتخذة من 

الذي نظام مصلحة البث التلفزي الفرنسيتم اعتماد 1972وحتى عام 1959شباط 04

1959.2اكتسب صفة المصلحة بموجب نظام 

:بریطانیاالتلفزیون في -02

نقل  1924حیث استطاع سنة ارتبط التلفزیون في بریطانیا باسم أحد علمائھا جون بیرد

3.استطاع تصمیم إرسال بث تلفزیوني میكانیكي1926صورة الصلیب وفي 

الطبعة ،رانیا ممدوح صادق، الإعلان التلفزیوني ، التصمیم والإنتاج، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان الأردن-1
.13، ص2012الأولى، 

.74-70محمد الخطیب، مرجع سابق، صسعدي-2
.27، ص2014سلیم عبد النبي، الإعلام التلفزیوني، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، -3
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:التلفزیون في الوطن العربي:ثانیا 

كان ھناك 1955وحتى عام1953و1952بدأت فترة الانتعاش للتلفزیون بین عامي 

بلغ عدد 1960ملیون جھاز استقبال تلفزیوني وفي عام 33محطة تلفزیونیة و439

ملیون، فالدول العربیة أغلبھا عرف التلفزیون خلال 55وعدد استقبال 533المحطات 

محطات التلفزیون في الدول العربیة أنشأتھا فبنان لباستثناء  التسعینات من القرن العشرین

زالت تملكھا وتشرف علیھا إشرافا كاملا شكلا ومضمونا وتمویلا خاصة تلك حكومات ولا

التي تبث من داخل الدول المالكة لھا وبدأ الإرسال التلفزیوني في مصر وسوریا سنة 

.1954والمغرب في سنة 1956وفي تونس والجزائر 1956والعراق سنة 1960

  :في مصر التلفزیون-01

في دخول التلفزیون لمنطقة الشرق الأوسط حیث بدأ یعتبرا المصریون ھم السباقون

1961جویلیة 21بقناة واحدة وفي 1960جویلیة 21الإرسال في مصر لأول مرة في 

.بدأ إرسال القناة الثانیة 

وكانت مقتصرة على القاھرة فقط وتقدم برامجھا 1962أكتوبر 31ثم أنشأت قناة ثالثة في 

وكانت موجھة للرعایا الدبلوماسیین الأجانب المقیمین في باللغة الانجلیزیة والفرنسیة 

1.القاھرة

:في العراقالتلفزیون -02

حین 1956یعتبر تلفزیون العراق أول تلفزیون عربي بدأ إرسالھ التلفزیوني في صیف 

حضرت إحدى الشركات الألمانیة للمشاركة في معرض تجاري للأجھزة الالكترونیة في 

2.بغداد

1
.13رانیا ممدوح صادق، مرجع سابق، ص-

2
.40، ص2013التلفزیونیة، دار أسامة للنشر والتوزیع، عمان الأردن، غسان عبد الوھاب الحسن، الصحافة-
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:في الجزائرالتلفزیون-3

ة التلفزیونیة في نھایة شھر تیعتبر التلفزیون الجزائري أول محطة عربیة كانت بدای

إبان الفترة الاستعماریة حیث أقیمت مصلحة بث محدودة الإرسال 1956دیسمبر عام 

اھتماما بالجالیة الفرنسیةكانت تولي كانت تعمل ضمن المقاییس الفرنسیة وبعد استحداثھا 

یعتبر من أكبر وسائل التأثیر ف المتواجدة آنذاك كما اقتصر بثھا على المدن الكبرى للجزائر

حیث أنشأت محطات إرسال ضعیفة 1،في الجزائر وھو یلعب دورا ھاما في ھذا المیدان

وھرانالجزائر، سنطینة، قخط على المدى القصیر موزعة على ثلاثة مراكز819تقدر بـ

ت الإذاعة والتلفزة لفخ 1962.10.28الإذاعة والتلفزیون في یوم وبعد استرجاع 

.الجزائریة دیوان الإذاعة والتلفزة الفرنسیة

المؤرخ في 86/147تأسست المؤسسة الوطنیة للتلفزیون بموجب المرسوم 

وأعتبره  1986لسنة  27مؤسسة التلفزة الوطنیة ج ر إنشاءیتضمن الذي 01/07/1987

اجتماعیة ثقافیة ویتمتع بالشخصیة المعنویة  صبغةواقتصاديطابع مؤسسة عمومیة ذات

2.والاستقلال المالي وتابع لوزارة الاتصال

منذ صدور ، قانون العملفیحكمھاتلفزیون لعمال الأما فیما یخص القوانین المنظمة 

1999أفریل 20الموافق لـ 1411شوال 05مؤرخ في 91/100تنفیذي رقم المرسوم ال

و حول المؤسسة الوطنیة للتلفزیون إلى مؤسسة عمومیة للتلفزیون ذات طابع صناعي 

3.تجاري 

.146، ص2012زھیر احدادن، الصحافة المكتوبة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -1
.131جمال العیفة، مرجع سابق، ص-2
یحول المؤسسة الوطنیة  1991ل افری20الموافق ل1411شوال 05مؤرخ في 91/100المرسوم التنفیذي -3

الموافق 1411شوال 09مؤرخة في 19ر .،جللتلفزیون الى مؤسسة عمومیة للتلفزیون ذات طابع صناعي وتجاري
.1991افریل 24ل
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:خدمات النشاط السمعي البصري:لمبحث الثانيا

النشاط السمعي البصري أنعلى  بالإعلامالمتعلق 12/05من القانون 59تنص المادة 

.مھمة ذات خدمة عمومیة

فیعرف المرفق اط السمعي البصري یقدمھا مرفق عام خدمات النشأنیفھم من ھاتھ المادة 

العام على أنھ منظمة أو جھاز إداري عام وھذا ما یعرف بالاتجاه العضوي أو الشكلي 

أنھ نشاط عام یستھدف تحقیق  على للمرفق العام، أما الاتجاه المادي فیعرف المرفق العام

1.أھداف عامة تتمثل في إشباع الحاجات العامة في الدولة

وھناك اتجاه آخر یجمع بین المعیارین حیث یعرف المرفق العام بأنھ منظمة عامة من 

للجمھور على نحو منتظم قدمھاالسلطات والاختصاصات التي تكفل القیام بخدمة معینة ت

2.ومطرد

یفات ھو التعریف الذي یقرر فیھ لیون دوجي أن المرفق العام ھو كل نشاط ومن أھم التعر

یجب أن یكفلھ وینظمھ ویتولاه الحكام لأن الاضطلاع بھذا النشاط لا غنى عنھ لتحقیق 

التضامن الاجتماعي ولتطوره وأنھ بحیث لا یمكن تحقیقھ على أكمل وجھ إلا عن طریق 

3.تدخل السلطة الحاكمة

المرفق العمومي من الناحیة العملیة أنھ یشكل وظیفة أساسیة للإدارة وتتجلى أھمیة 

4.فتستطیع الدولة من خلال المرافق العامة تقدیم الخدمات للمواطنین وتحقیق النفع العام

ومرفق النشاط السمعي البصري یقدم خدمات إذاعیة وتلفزیة للمواطنین بشكل منتظم 

تحقیق المصلحة العامةومطرد تلبیة لحاجیات المواطنین بغیة 

وللمرفق أربعة أركان وعناصر تزید في تعریفھ وتمییزه عن غیره من المنظمات 

والأجھزة والمؤسسات الإداریة العامة والخاصة على حد سواء وھذه الأركان والعناصر 

1
عمار عوابدي، القانون الإداري، الجزء الثاني، النشاط الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة -

.56، ص2008الأولى، 
2

.306ص2007الطبعة الثانیة، الجزائر،، الوجیز في القانون، دار جسور للنشر والتوزیع،عمار بوضیاف، -
3

.57، صنفسھعمار عوابدي ، المرجع-
4

.146-145، ص2011ناصر لباد، الأساسي في القانون الإداري، دار المجدد للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، -
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ھي أن المرفق العام مشروع ذو نفع عام وأنھ مرتبط بالدولة والإدارة العامة أي أنھ 

یخضع لنظام قانوني خاص كما  رقابةو اشرافإو اوتنظیمإنشاءیخضع لسلطة الإدارة 

.واستثنائي

فالمرفق العام مشروع عام والمشروع ھو عبارة عن نشاط منظم ومتناسق تمارسھ 

وجیھیة وإداریة وتنفیذیة بوسائل مادیة وفنیة وقانونیة لتحقیق مجموعة بشریة وقیادیة وت

.غرض معین

كما أنھ یقدم نفع عام فالھدف الأساسي لوجود المرفق العام ھو تحقیق مصلحة عامة أو نفع 

عام عن طریق إشباع الحاجات العامة المادیة والمعنویة الآنیة والمستقبلیة لأفراد المجتمع 

في نطاق السیاسة العامة المرسومة والمحددة في مواثیق ومصادر ومواطني الدولة وذلك 

1.النظام القانوني الساري المفعول في الدولة

مشروع مرتبط بالدولة والإدارة العامة فلا یكفي لاكتساب صفة العام بالإضافة أن المرفق 

لعامة ما لم یستھدف ھذا المشروع تحقیق المنفعة العامة والمصلحة اذلك المرفق العام 

بالإضافة إلى أنھ یجب أن یكون ھذا المشروع مرتبط ارتباطا عضویا ومصیریا ووظیفیا 

2.العامةبالدولة والإدارة 

تطرق إلى یتم السوف وباعتبار نشاط السمعي البصري خدمة عمومیة یقدمھا مرفق عام

ویلیھ خدمات خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام في المطلب الأول

.الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع الخاص في المطلب الثاني

.310ص،2007،عمار بوضیاف،  الوجیز في القانون، دار جسور للنشر والتوزیع،الجزائر، الطبعة الثانیة، --1
.150ناصر لباد، مرجع سابق، ص-
.61-59عمار عوابدي، مرجع سابق، ص-2

- André de Laubadère, Droit administratif, 2eme edition , Librairie générale de droit et dejurisprude, paris,
1971 , p 74.
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خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام:المطلب الأول

خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام وذلك یتم تناولفي ھذا المطلب 

.ممارسة ھذا الأخیر وخصائصھالىبالتطرق

ممارسة النشاط السمعي البصري:الفرع الأول 

المتعلق بالإعلام یمارس النشاط السمعي البصري من قبل ھیئات 12/05ص قانون ین

عمومیة، مؤسسات وأجھزة القطاع العمومي، المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون 

1.الجزائري

تتولاھا إما ھیئات النشاط السمعي البصري أن خدماتیتضح من خلال نص المادة 

عمومیة أو مؤسسات وأجھزة القطاع العمومي وكذا المؤسسات أو الشركات التي تخضع 

.للقانون الجزائري

الھیئات العمومیة:أولا 

بواسطة أعوانھا وأموالھا، نشاطھا یكون ذلك بأن تتولى المجموعات العمومیة مباشرة 

2.إدارة المرفق الذي أنشأتھ

الدولة أو ھیئاتھا بإدارة المرفق بنفسھا مستعملة في ذلك أموالھا ویقصد بذلك أن تقوم

وموظفیھا ومستخدمة وسائل القانون العام وھذه الطریقة ھي أقدم طرق إدارة المرافق 

وتدار بھا الآن جمیع المرافق الإداریة لأن نشاطھا قا وقد لازمت الدولة منذ ظھورھا إطلا

ویمتنعون عن القیام بھ لأنھ لا یدر علیھم ربحا خلافا لا یستھوي الأفراد وعادة ما یعزفون

3.لنشاط المرافق الاقتصادیة

في  تستعملعمومیة الھیئات الالذي تقوم بھوبذلك فان ممارسة النشاط السمعي البصري 

.والتلفزيالإذاعيللبث  إدارتھا وأموالھا وذلك عن طریق ذلك موظفیھا 

.المتعلق بالإعلام12/05من القانون 61المادة -1
2

.159سابق، صالمرجع الناصر لباد، -
3

.350ص،2007عمار بوضیاف، الوجیز في القانون، دار جسور للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، -
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العموميمؤسسات وأجھزة القطاع :ثانیا

یعتبر أسلوب المؤسسة العمومیة وسیلة من وسائل إدارة المرفق العام وأكثرھا شیوعا 

تعتبر ووانتشارا وتتمیز المؤسسة العمومیة بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي 

عامة ویترتب على قراراتھا قرارات إداریة وعمالھا موظفون عمومیون وأموالھا أموالا

أن تكون لھا حق قبول الھبات والوصایالھا ذمة مالیة مستقلة عن الدولة وأن تكونذلك

و أن أن یكون لھا حق التقاضيحق التعاقد دون الحصول على رخصة وأن یكون لھا و 

وقد ضبط القانون الاستغلال بقیدین ھما قید التخصص ویقصد بھ تتحمل نتائج أعمالھا 

1.ةلنظام الوصایالقیام بأعمال محددة وخضوع المؤسسة 

ویحدد ذلك وفقا للقرار المنشئ للمؤسسة وبذلك فھي ملزمة بالا تمارس نشاط آخر 

ولایمكن أن تستخدم أموالھا في تحقیق أھداف أخرى ویترتب على ھذا القید حرمان 

بعیدا عنالمؤسسات العامة قبول الھبات والھدایا التي یقصد منھا أغراض أخرى 

2.اجلھا من أنشئتالأغراض التي 

بالنسبة لخضوع المؤسسة لنظام الوصایة الإداریة فقد أوكلت مھمة الإشراف أو أما 

الوصایة لأحد الوزارات سمیت بالوزارة الوصیة وقد حصرت مھمتھا في مجال توجیھ 

أنشطة المؤسسة عن طریق شرح وتحدید أھدافھا وتوفیر الوسائل المادیة والبشریة 

ط مسارات التنمیة قصیرة وطویلة الأجل وبذلك یحق للسلطة لتحقیقھا ، كما تقوم تخطی

الوصیة مراقبة جمیع نشاطات المؤسسة العامة للتأكد من عدم الخروج عن الأھداف 

3.والاختصاصات المنوطة بھا وھذه الرقابة امر تفرضھ مقتضیات المصلحة العامة

المؤسسات العمومیة شكل واحدا بل تختلف من حیث الطابع الإداري والاقتصادي  تأخذ لا

مؤسسات عمومیة ذات طابع إداري الى تتنوع المؤسسات العمومیةالطابع المھني فوا

علمي ذات طابع عمومیة مؤسسات ذات طابع صناعي وتجاري وعمومیة مؤسساتو

1
.350سابق، ص المرجع العمار بوضیاف، -

العدد السادس، جامعة بسكرة،ى القانوني،ددراسة مقارنة، مجلة المنتالنظام القانوني للمرافق العامة،عتیقة بلجبل،-2
.258ص

.258عتیقة بلجبل، المرجع نفسھ، ص-3
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لمؤسسة العمومیة ذات الطابع اھوفي ھذا البحث وما یھموثقافي ومھنيوتكنولوجي

.والمؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريالإداري

المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري-01

التي تمارس نشاطا إداریا وتسمى بالمؤسسة العمومیة التقلیدیة المؤسسةیقصد بھا 

یسري علیھا قواعدوتخضع ھذه المؤسسة لقید التخصص ولنظام المحاسبة العمومیة و

لقانون العام  كما تعرض منازعاتھا على القضاء الإداري ویعتبر عمالھا موظفون ا

عمومیون وقراراتھا قرارات إداریة وتخضع في عقودھا لقانون الصفقات العمومیة 

وقد جاء في تتمتع بالحمایة القانونیة التي فرضھا التشریع ووتعتبر أموالھا أموالا عامة 

من القانون المدني بحمایة خاصة لأموال الإدارة العامة من حیث عدم الحجز 688المادة 

قد ظھر ھذا الصنف من وعلیھا وعدم اكتسابھا بالتقادم وعدم التصرف فیھا مبدئیا 

منذ الاستقلال بشكل واسع جدا من أجل ضمان الخدمات العامة للجمھور المؤسسات 

مبادئ الأساسیة للمرافق العامة وھي لل ھاخضوعوالأصل في عمل ھذه المؤسسات ھو 

ما لم تقرر النصوص الخاصة خلاف والتكیف والمساواةجانیةمالمبدأ الاستمراریة و

1.ذلك

المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة-02

بزیادة تدخل الدولة في المجال الصناعي المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریةظھرت

عندما تمیزت عن المؤسسة العمومیة وذلكالعاموالتجاري والذي كان محجوز للقطاع 

فیھا الدولة حارسة تقوم فقط بالوظائف  كانتالتقلیدیة فخلال المرحلة اللیبرالیة والتي 

دیة التي تعتبر مجال الإداریة والحفاظ على النظام العام ولا تتدخل في الحیاة الاقتصا

العمومیة التقلیدیة كان كافیا للتكفل بمھام الدولة المبادرة الخاصة فإن إنشاء المؤسسة

2.اللیبرالیة التقلیدیة

.163-162سابق، ص المرجع الناصر لباد، -1
نظریة الاختصاص،دیوان المطبوعات الجامعیة، مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الاداریة، الجزء الثاني، -2

.23-21،ص 2009الجزائر، 

- Jean Rivero, Jean Waline, Droit administratif, 16eme edition, Dalloz,1996 ,P448.
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مع التطور الاقتصادي والاجتماعي وخاصة بعد الأزمة الاقتصادیة لعام وقد تم ذلك 

والحرب العالمیة الثانیة فقد دفعت الدولة اللیبرالیة للتدخل وممارسة نشاطات ذات 1929

.طابع صناعي وتجاري 

وبذلك تعتبر المؤسسة العمومیة الصناعیة والتجاریة ھي المرافق التي یعتبر موضوعھا 

یا مماثلا للنشاط الذي تتولاه الأشخاص الخاصة وتتخذھا الدولة والجماعات تجاریا وصناع

البلدیة كوسیلة لإدارة مرافقھا ذات الطابع الصناعي والتجاري وھي والمحلیة والولایة

1.قانون العمومي والقانون الخاص كل في نطاق محددللتخضع 

تھا بالأفراد یحكمھا القانون حكمھا القانون والقضاء الإداري وعلاقیفعلاقتھا بالدولة 

2.والقضاء العادي

ینص على انھ 61المتعلق بالإعلام في مادتھ 12/05القانون أنوالجدیر بالملاحظة 

یمارس النشاط السمعي البصري من قبل ھیئات عمومیة أو مؤسسات وأجھزة القطاع 

العمومي او المؤسسات او الشركات التي تخضع للقانون الجزائري 

على ھذه المؤسسات أضفىالذي والتلفزيالإذاعيللبث المنظم مرسومبالرجوع للو

وبذلك یمكن استبعاد الھیئات المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاريصفة 

العمومیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الاداري من ممارسة النشاط السمعي 

3.البصري

290، ص 1984حماد محمد شطا، تطور وظیفة الدولة، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،-
240، ص 2011محمد جمال الدنیبات ، الوجیز في القانون الإداري ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الأردن ، -
.163-162ناصر لباد، المرجع نفسھ، ص-1
453احمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الإداریة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،ص -2
الذي 2012ماي 09ه الموافق ل 1433جماد الثانیة 17المؤرخ في 12/212فیذي المادة الاولى من المرسوم التن3

جماد الثانیة 24مؤرخة في 30یحدد القانون الاساسي للمؤسسة المومیة للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر ج ر رقم 
2012ماي 16ه الموافق ل 1433
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السمعي البصريالنشاط خصائص خدمات :الفرع الثاني 

في تعریفھ لخدمة الاتصال السمعي البصري على المتعلق بالإعلام 12/05قانون الینص 

كل خدمة اتصال موجھة للجمھور لاستقبالھا في آن واحد من قبل الجمھور كلھ أو ، انھ

او /یتضمن برامجھا الأساسي حصص متتابعة ومنتظمة تحتوي على صور ومنھجزء 

1.أصوات

یجب على على انھالمتعلق بقانون النشاط السمعي البصري14/04قانون الوینص

الأشخاص المعنویین الذین یستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع 

العمومي في إطار مھامھم للخدمة العمومیة إعداد برامج موجھة للمجتمع بجمیع مكوناتھ 

2.للمساھمة في تلبیة حاجاتھ في مجال الإعلام والتربیة والثقافة والترفیھ 

یمكن استنباط جملة من الخصائص التي یتمیز بھا الذكر يلفالساانونینخلال القمن 

.العناصر والمبادئ التي تحكمھھي ونشاط السمعي البصريال

التي بدورھا تحكم الإداریین والفقھ والقضاء التي اقرھا والمبادئ عناصرالكما أنھا ھي

3.المرافق العامة

العناصر التي تحكم النشاط السمعي البصري:اولا

تنشأه الدولة السمعي البصريالنشاط-01

تتولى مھمة الإشراف والرقابة علیھ و بذلك ھي التي إن كل مرفق عام تحدثھ الدولة و

نشاط مرفقا عاما وتقرر إخضاعھ للمرافق العامة بناءا على قانون معین الاعتبار تقدر

فكثیرا إدارتھولیس من اللازم أن یكون كل مشروع تحدثھ الدولة أن تتولى ھي مباشرة

ما تعھد الإدارة إلى الأفراد أو شركة خاصة بأداء خدمة عامة تحت إشرافھا وھو الوضع 

.المتعلق بالاعلام12/05من القانون 60المادة -1
.المتعلق بالنشاط السمعي البصري14/04من القانون 10المادة -2

3- Gilles J. Guglielmi - Geneviève Koubi, Droit du service public, Montcherestien, 2000 p169

-Didier Linotte- Raphaël Romi, droit du service public. Litec ,2007,p14

- AhmedMahiou Cours d'institution administratives, 3eme edition, Office des publications universitaires(opu),

1981,p333
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والمتمثلة في الاستغلال المباشر إدارة المرافق العامة وأسالیبطرق الذي یجسده 

الشركات أونظام الامتیاز وطریق المؤسسة اوعن طریق الاستغلال غیر المباشر مثل 

أن یكون على قدر من إحداثھترض في المرفق العام الذي تتولى الدولة المختلطة ویف

.فراد للأترك إلاوالأھمیة 

ھ سواء بتنظیمبالوسائل القانونیة اللازمة وتقوموالنشاط السمعي البصري تنشاه الدولة

.التلفزیون والإذاعةأو غیر المباشر وضبطھا لنشاطبتسییرھا المباشر

12/05الإعلام تجدر الإشارة إلیھ أن نشاط السمعي البصري استحدث بقانون  ماو

.14/04وقانون السمعي البصري 

تحقیق المصلحة العامةنشاط السمعي البصري ھدفھ ال-02

ومنھا التربیة الأخلاقیة القیم التي یحققھا النشاط السمعي البصريفي مجموعة یتجلى ذلك 

.المختلفة لدى الأفرادوالدینیة وتنمیة الثقافة 

في الذي یلعبھ ھذا النشاط بويالدور التراوكذا البرامج التعلیمیة الموجھة لكل الفئات وكذ

كذلك عدم انحیاز والإنسانیة والثقافة الوطنیة بجمیع مقوماتھا الحضاریةوترسیخزرع

ة والحیاد وسائل الإعلام لفئة دون أخرى والتحلي بالموضوعیة والدقة في جلب المعلوم

.في معالجة أي موضوع إعلامي

ویظھر تحقیق المصلحة العامة في بث وإذاعة برامج تھدف إلى تحقیق المصلحة العامة 

كالدعایة للتلقیح الدوري أو مراجعة القوائم الانتخابیة ، كذلك التحذیر من الأضرار 

.المختلفة 

التي تتغیر وتتطور المواطنینیھدف النشاط السمعي البصري إلى الاستجابة إلى حاجیات ف

ومتطلبات الصالح العام لھذا یجب على باستمرار حسب ماتفرضھ مقتضیات الحیاة 

.المرفق العمومي أن یدخل التغیرات لیلبي المتطلبات والحاجیات الجدیدة
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خضوع النشاط السمعي البصري لسلطة الدولة-03

قا عاما لأن ھناك من المشروعات لیس كل مشروع یھدف الى تحقیق النفع العام یعد مرف

.الخاصة ما یعمل على تحقیق النفع العام كالمدارس والجامعات الخاصة والجمعیات

ومن ھنا تعین أن یتصف المرفق العام بصفة أخرى تمیزه عن غیره وھي خضوعھ 

وھو ما یترتب علیھ أن لھذه الأخیرة وھیئاتھا ممارسة جملة من السلطات على للدولة

المرفق سواء من حیث تنظیمھ وھیكلتھ أو من حیث نشاطھ فالدولة ھي من تنشئ المرفق 

وھي من تحدد لھ نشاطھ وقواعده تسییره وعلاقتھ بجمھور المنتفعین ومن حیث بیان 

.سبل الانتفاع ورسومھ 

تضع التنظیم الخاص بالمرفق وتبین أقسامھ وفروعھ وتعین موظفیھ والدولة ھي من 

.وتمارس الرقابة على النشاط وعلى الأشخاص 

بسن القانونین وھذا ما یظھر في النشاط السمعي البصري من تاطیر الدولة لھذا القطاع

السالفي الذكر وإیجاد سلطة الضبط السمعي البصري التي تتولى مھمة الضبط والمراقبة

وتسویة النزاعات وكذا الدور الاستشاري وھذا ما سیتم التطرق لھ بالتفصیل في الفصل 

.الثاني

خضوع النشاط السمعي البصري لنظام قانوني متمیز-04

إن المشروع الذي رصد لتحقیق مصلحة عامة وأنشأتھ الدولة و تولت ھي إدارتھ مباشرة 

ختلف م ویحكمھ نظام قانوني خاصإنماأو الشركات مؤسسات أو عھدت بھ إلى أحد ال

.وھو ما یظھر في النشاط السمعي البصري حسب طبیعتھ
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التي تحكم النشاط السمعي البصريالأساسیةالمبادئ :ثانیا

السمعي البصريفي الانتفاع من خدمات النشاط المساواة-01

یز بسبب العرق یتمیقصد بذلك أن یقدم مرفق النشاط السمعي البصري خدماتھ للعامة دون 

.الرأيأو اللون أو اللغة أوأوالدین 

عام مرفق أي أن إحداث إلى سبب ذلك یرجع لكل الأفراد دون استثناء وقدم الخدمةتو

ومن ھنا یتعین علیھ أن لا یفاضل في مجال  عامة خدمةبغرض أداء وبأموال عامة یكون 

.بین شخص وآخر وفئة وأخرىمن خدماتھالانتفاع

اط السمعي البصري  تلفزیونا او اذاعة كان یقدم برامجھ للعامة دون تمییز فئة عن فالنش

تربویة فتقدم للعامة ولاتحرم أواجتماعیة أو تثقیفیة أوالبرامج دینیة أكانتسواء أخرى

بسبب المنطقة أو البعد المكاني فكل فرد من لأي سبب كان سواء أكان فئة من تلقیھاأي

1.التلفزيوالإذاعيحقھ متابعة البث 

نتظام واطرادبا سیر النشاط السمعي البصري-02

تؤدي المرافق العامة دورا كبیرا داخل المجتمع أیا كان موضوع نشاطھا وھذا یفرض أن 

أن یتوقف النشاط تقدم خدماتھا للجمھور بشكل مستمر ومتواصل فلا یمكن أن یتصور

2.وبذلك یتحقق مبدأ الاستمراریة وقیامھ بالخدمات المنوطة بھعند أداء مھامھ

تتولى المرافق العامة تقدیم الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوھریة في حیاتھم و

.ویترتب على انقطاع ھذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حیاتھم الیومیة

ي أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان لذلك كان من الضرور

استمرارھا وتقدیمھا للخدمات، لذلك حرص القضاء على تأكید ھذا المبدأ واعتباره من 

المبادئ الأساسیة التي یقوم علیھا القانون الإداري ومع أن المشرع یتدخل في كثیر من 

السالف الذكر12/212المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي -1
.336عمار بوضیاف، الوجیز في القانون، مرجع سابق، ص-2

.68عمار عوابدي، المرجع السابق، ص -
240عبد الغني بسیوني القانون الاداري ، الدار الجامعیة ، مصر ، ص-
نور الھدى بوزقاو، التسییر المالي للمؤسسات السمعیة البصریة ، مذكرة ماجستیر ،كلیة الاعلام، جامعة -

22، ص2011الجزائر،
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مجالات النشاط الإداري، فإن تقریره لا یتطلب الأحیان لإرساء ھذا المبدأ في العدید من 

.مة تستدعي الاستمرار والانتظامنص تشریعي لأن طبیعة نشاط المرافق العا

السمعیة أو البصریة بشكل منتظم فالنشاط السمعي البصري وجب ان یقدم خدماتھ سواء

في  إلاالتلفزیة تقدم بشكل منتظم ومحدد دون انقطاع أوالإذاعیةفالبرامج ومستمر

1.الحالات التي یحددھا القانون 

للتغییرالنشاط السمعي البصري بلیة امبدأ ق-03

إذا كانت المرافق العامة تھدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد وكانت ھذه الحاجات 

إدارة وتنظیم المرافق العامة تملك دائماً متطورة ومتغیرة باستمرار فإن الإدارة المنوط بھا 

تطویر وتغییر المرفق من حیث أسلوب إدارتھ وتنظیمھ وطبیعة النشاط الذي یؤدیھ بما 

یتلاءم مع الظروف والمتغیرات التي تطرأ على المجتمع ومسایرة لحاجات الأفراد 

القائمة على إدارة المتغیرة باستمرار ومن تطبیقات ھذا المبدأ أن من حق الجھات الإداریة 

.تعدیل بإدارتھا المنفردة لالمرفق كلما دعت الحاجة أن تتدخل ل

تلاءم والمستجدات دون أن یكون لأحد المنتفعین الحق في تالخاصة بالمرفق وقابلیة التغییر

أثر الاعتراض على ذلك والمطالبة باستمرار عمل المرافق بأسلوب وطریقة معینة ولو 

  . لشخصي في مركزھم االتغییر

وقد استقر القضاء والفقھ على أن ھذا المبدأ یسري بالنسبة لكافة المرافق العامة أیاً كان 

.متیازأسلوب إدارتھا بطریق الإدارة المباشرة أم بطریق الا

فلھا كما أن علاقة الإدارة بالموظفین التابعین لھا في المرافق علاقة ذات طبیعة لائحیة

ن مكان إلى أخر تحقیقاً ھم نقلھم من وظیفة إلى أخرى أو مدون الحاجة إلى موافقت

.المصلحة العامةلمقتضیات

الأساس الذي تقوم علیھ سلطة التعدیل مرتبطة بالقواعد الضابطة لسیر المرافق العامة و

ومن أولھا قاعدة قابلیة المرفق العام للتغییر والمرفق العام یقبل التغیر في كل وقت متى 

یر من شأنھ أن یؤدي إلى تحسین الخدمة التي یقدمھا إلى المنتفعین وفكرة ثبت أن التغ

، جامعة الإعلامة ماجستیر، كلیة الجزائریة بین الخدمة العمومیة والتوجھ التجاري ، مذكرالإذاعةرشید فریح ، -1
40،ص 2009الجزائر ، 
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.ھي فكرة ملازمة للقاعدة التعدیل

وتتبع ھذه الطریقة في إدارة المرافق العامة الإداریة بصفة أساسیة ویرجع ذلك إلى أھمیة 

الحاضر ھذه المرافق واتصالھا بسیادة الدولة كمرفق الأمن والدفاع والقضاء وفي الوقت

أصبحت الكثیر من المرافق الإداریة تدار بھذه الطریقة وكذلك بعض المرافق الصناعیة 

والتجاریة متى وجدت الإدارة أن من المناسب عدم ترك إدارتھا لأشخاص القانون 

.الخاص

ویظھر النشاط السمعي البصري بھذا المبدأ بالتغیر كلما تطلبت الحاجة ذلك لمواكبة 

التطور التكنولوجي فالتحول من نظام لآخر تحتمھ متطلبات  الخدمة العمومیة، أیضا 

.الإعلامیةالتعددیة إلىالتحول من الاحتكار 
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:خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة:المطلب الثاني 

الرخصة للمؤسسات التابعة للقانون الجزائري  منحتتولى سلطة ضبط السمعي البصري 

لممارسة النشاط السمعي البصري وذلك وفق شروط والتزامات تقع على عاتق ھذه 

ف على وللوقوقانون السمعي البصريوقانون الإعلام،القانون ھتطلبوفق ما یالمؤسسة 

ذلك إلى فرعین الأول للمؤسسات أو یقسمأن كان لزاماھذه الشروط والالتزامات 

.الشركات التي تخضع للقانون الجزائري والثاني للرخصة وكیفیات منحھا

:المؤسسات أو الشركات التي تخضع للقانون الجزائري:الفرع الأول 

تعد خدمة الاتصال على انھ المتعلق بالنشاط السمعي البصري14/04لقانون ینص ا

السمعي البصري المرخص لھا، كل خدمة موضوعاتیة للبث التلفزیوني والبث الإذاعي 

1.تنشأ بمرسوم وفق الشروط المنصوص علیھا في ھذا القانون

17البصري المرخصة المذكورة في المادة  عيمالسخدمات الاتصال ان تكون یمكنكما 

.أن تدرج حصص وبرامج إخباریة وفق حجم ساعي یحدد في رخصة الاستغلال

من نفس القانون 19تنص المادة كما  2،ھذه المادة عن طریق التنظیمتطبیق تحدد كیفیات و

یجب أن تتوفر في المترشحین لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتیة

الموافق  1433صفر  18المؤرخ في 12/05كما ھي محددة في أحكام القانون العضوي 

وھي الشروط الآتیة 2012ینایر سنة  12لـ 

أن تكون المؤسسة أو  يوھأن تثبت خضوع الشخصیة المعنویة للقانون الجزائري:اولا

وذلك باعتبار أن الشخصیة وممتلكاتھاأموالھاالشركة تخضع للقانون الجزائري من حیث 

تتكاثف وتتعاون )أشیاء (أومجموعة  أموال )أفراد(المعنویة ھي مجموعة أشخاص 

غرض وھدف مشروع بموجب اكتساب الشخصیة القانونیة ویقصد بقصد تحقیق

بالشخصیة القانونیة القدرة أو المكنة على اكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات وتقوم 

.المتعلق بالاعلام14/04من القانون 17المادة 1
2

.المتعلق بالنشاط السمعي البصري14/04من القانون 18المادة -
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الغرض مجموعة أشخاص أو أموال و تتمثل في  یة بتوافر ثلاثة أركانالشخصیة المعنو

1.بھاالاعترافو المشروع

من أي أن جمیع المساھمین ،أن تثبت حیازة جمیع المساھمین للجنسیة الجزائریة:ثانیا

.جنسیة جزائریة ولم یحدد القانون أكانت أصلیة أو مكتسبة 

لایكون المساھمون قد حكم علیھم بانوذلك تمتع جمیع المساھمین بالحقوق المدنیة:ثالثا

.مخلة بالشرف أو النظام العامجنحیة أو جنائیة بعقوبة 

أي أن تكون أموال المساھم من ،أن یكون رأسمالھا الاجتماعي وطنیا خالصا:رابعا

رأسمال جزائري 

فیكون مصدر الأموال مشروع ومعروف جھة ،مصدر الأموال المستثمرةإثبات :خامسا

.حصول المال 

، أي أن یكون أن یكون ضمن المساھمین صحافیون محترفون وأشخاص مھنیون:سادسا

محترفون ، وقد مكنت وزارة الاتصال الصحفیین صحافیونمن ضمن ممارسي النشاط  

من بطاقة الصحفي التي تبین احترافیتھ، كذلك مھنیو القطاع من مراسلین ومقدمي برامج 

.وغیرھم

سلوك معاد لم یكن لھم  مأنھ1942یثبت المساھمون المولودون قبل یولیو ان :بعاسا

لھم سلوك مشین تجاه الثورة ،بان یكونوا من غیر الذین كان1954لثورة أول نوفمبر 

.الجزائریة المجیدة

السالفة الذكر وجب على المؤسسات التابعة للقانون الجزائري المرخص المواد  ءباستقرا

لھا أن تقدم خدمة موضوعاتیة للبث التلفزیوني أو البث الإذاعي ویقصد بالقناة 

14/04من قانون 09الفقرة 07الموضوعاتیة أو الخدمة الموضوعاتیة حسب نص المادة 

المتعلق بالنشاط السمعي البصري ھي برامج تلفزیونیة أو سمعیة تتمحور حول موضوع 

من القانون السالف الذكر في إطار 18حسب نص المادة ذلك ویكون أو عدة مواضیع

محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، التنظیم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم -1
.37ص2013،الجزائر،للنشرالتوزیع
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حجم ساعي معین في رخصة الاستغلال وھذا كلھ یكون وفق الشروط التي حددتھا المادة 

من نفس القانون 19

التي تشمل جمیع كس القناة العامة عمعین تعني التخصص في مجال إذا الموضوعاتیة

القنوات التي یمنح لھا الترخیص لایكون بثھا عاما بل متخصصا في مجال أنأيالبرامج 

.والریاضیة والدینیةالإخباریةلقنوات كامعین 

والمتمثلة فيالأخرىالى الشروط  بالإضافة

في النشاط السمعي المساھمیناي انأن یثبت حیازة جمیع المساھمین للجنسیة الجزائریة

.جنسیة جزائریة سواء أكانت أصلیة أم مكتسبةالبصري ذو

لا یكون محكوم علیھم في جنایة أو بان وذلك یتمتع جمیع المساھمین بالحقوق المدنیةو

  .جنحة

أي أن تكون أن لا یكون المساھمین قد حكم علیھم بعقوبة مخلة بالشرف أو النظام العامو

.مساس بمكتسبات الأمة ومؤسسات الدولة وأجھزتھاالسیرتھم حسنة ولم یساھموا في 

ال جزائري ومعروف أن یكون الرأسماي أن یكون رأسمالھا الاجتماعي وطنیا خالصا و

.بالجزائر

أن یثبت مصدر الأموال المستثمرة وذلك بمعرفة مصدر الأموال أي أن یكون مصدرھا و

.مشروع ومعروف ویكون خال من أي شبھة أو فساد

یكون ضمن المساھمین صحافیون محترفون وأشخاص مھنیین وبذلك یكون ضمن أنو

المساھمین من لھ علاقة بالنشاط السمعي البصري بأن یكون صحفي أو مھني لإضفاء 

.طابع المھنیة على ذلك

أنھ لم یكن لھم سلوك معاد لثورة أول 1942أن یثبت المساھمین المولودین قبل یولیو و

لم یكن لھم سلوك مشین إزاء الثورة الجزائریة ولم یكونوا ضمن ان أي  1954نوفمبر 

.المعادین للثورة المجیدة
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:الرخصة:الفرع الثاني 

لممارسة نشاط معین والشروط التي تفرضھا بمناسبة إن التراخیص التي تمنحھا الإدارة 

نحو مجالات الاستثماراتممارسة أنشطة محددة لیست فقط لمراقبة النشاط وإنما لتوجیھ 

یشترط لممارسة النشاط السمعي البصري من ف 1معینة تساھم في تحقیق رفاھیة الأفراد،

النشاط من ممارسة ھذا لقبل المؤسسات والأشخاص التابعة للقانون الجزائري الترخیص 

وإلا كان عملھم مشوبا بعیب في المشروعیة وتكون سلطة ضبط السمعي البصري 

المتعلق 14/04من القانون 20الرخصة بموجب مرسوم وھذا ما نصت علیھ المادة 

یمكن الإعلان عن بالنشاط السمعي البصري ویكون منح الرخصة عن طریق الترشح ولا

.فیھامن نفس القانون والتي یراعي 24الترشح إلا وفقا لشروط حددتھا المادة 

وذلك بالترخیص في القدرات المتوفرة للبث الأرضي ولا عبر الساتل ولا عبر الكابل

.حدود الإمكانات المتاحة سواء أكان البث عن طریق الساتل او الكابل 

، بتبیان خدمة الاتصال طبیعة خدمة الاتصال السمعي البصري المزمع إنشائھاأیضا 

.تلفزیةأو عیة  الخدمة إذاأكانتالسمعي البصري سواء 

، أي المنطقة التي یكون فیھا البث الإذاعي والتلفزي المنطقة الجغرافیة المغطاةأیضا

.بتحدید المنطقة یتم فیا البث

.، سواء أكانت بالغة العربیة أو الأمازیغیة أو غیرھا من اللغاتاللغة أو لغات البثأیضا 

مكملة التي تضفھا الھیئة المعمولة كل المعلومات الأخرى والمواصفات التقنیة الوتكون

فیكون ذلك المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي تحت تصرف سلطة ضبط السمعي البصري 

.سلطة ضبط السمعي البصريإشرافكلھ تحت 

القواعد المطبقة على الإشھار والرعایة ولاقتناء عبر والقواعد العامة للبرمجة أیضا

.التلفزیون

.والتلفزيالإذاعيالتي یكون فیھا البث ة والبرامج الوطنیة نسب الأعمال الفنیأیضا

.177فیصل نسیغة  ودنش ریاض، النظام العام ، مجلة المنتدى القانوني، جامعة بسكرة ، العدد الخامس، ص 1
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بالنسبة لاستغلال خدمة بث أما بالنسبة لمدة الرخصة المسلمة فتحدد باثني عشر سنة

.من نفس القانون27تلفزیوني وست سنوات  لخدمة بث إذاعي وھذا ما نصت علیھ المادة 

من نفس القانون بقولھا یترتب على 40أما بالنسبة لشروط منح الرخصة فحددتھ المادة 

منح الرخصة لإنشاء خدمة اتصال سمعي بصري إبرام اتفاقیة  بین سلطة ضبط السمعي 

تحدد بموجبھا شروط استعمال الرخصة طبقا لأحكام ھذا القانون ،البصري والمستفید

.وبنود دفتر الشروط العامة 

أما بالنسبة للعقوبات المطبقة على ممارسة النشاط السمعي البصري دون رخصة فقد 

بالعقاب المتعلق بالنشاط السمعي البصري وذلك 14/04من القانون 107حددتھا المادة 

معنوي بغرامة مالیة من ملیوني دینار إلى عشرة ملایین دینار كل شخص طبیعي أو

رخصة المنصوص علیھا ي دون الحصول على الیستغل خدمة الاتصال السمعي البصر

تأمر الجھة القضائیة المختصة بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة ، 20في المادة 

"من نفس القانون 108لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري المعنیة، وأیضا المادة 

طبیعي أو معنوي یعاقب بغرامة مالیة من ملیون دینار إلى خمسة ملایین دینار كل شخص

مستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري یتنازل عن رخصة استغلال الخدمة دون 

.الموافقة المسبقة للسلطة المانحة 



بط السمعي البصريضسلطة 
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سلطة ضبط السمعي البصري:الفصل الثاني

سلطات الضبط بصفة عامة دراسة وجب ق لسلطة ضبط السمعي البصري قبل التطر

.لتكون مفتاحا لمعرفة سلطة ضبط السمعي البصري وتنظیمھا القانوني

في مختلف المجالات السیاسیة  اتدخل الدولة وتطور وظیفتھلقد ترتب على ازدیاد 

وتحول وظیفتھا من الدولة الحارسة أو والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والإعلامیة

أدى إلى إنشاء أجھزة إداریة للتكفل بتسییر تلك  مماالمتدخلة إلى الدولة الضابطة 

المجالات وضبطھا وفق أسالیب وطرق تتمیز عن الكیفیات المعروفة في الإدارة العامة 

التقلیدیة وھو ما یعرف بالسلطات الإداریة المستقلة وظھرت في فرنسا مثل ھذه الأجھزة 

.أعلىأو مجلسمنذ تسعینات القرن الماضي تحت تسمیة سلطة الضبط 

أیضا في الجزائر تم اللجوء إلى إنشاء مثل ھذه الأجھزة منذ التسعینات من القرن الماضي 

ففي مجال السلطة تتمتع السلطات بالنموذج الفرنسيفي مجالات متعددة ومتنوعة تأثراً 

ومع ذلك فإن النصوص ات منحھا لھا القانونوسلطاتالإداریة المستقلة باختصاص

تخولھا أیضا تقدیم آراء واقتراحات للجھة مة للسلطات الإداریة المستقلة القانونیة المنظ

المعنیة غیر أن ذلك لا یغیر من طبیعتھا كسلطة ولا یحولھا إلى مجرد مؤسسات إداریة 

.استشاریة، وكذا الطابع الإداري الذي یتأكد على مستویین

عضاء منتمین أساسا إلى تشكل السلطات الإداریة المستقلة من أتفعلى المستوى العضوي 

إلىالخاص كما ینتمي البعض الاقتصادي العام أوأجھزة السلطة التنفیذیة أو القطاع 

.تنظیمات مھنیة خاصة

وعلى المستوى الموضوعي فعلى الرغم من تمتعھا ببعض الاختصاصات القمعیة 

الأحكام القضائیةرینةات الإداریة والتي لا ترقى إلى قوالعقابیة فإنھا تبقى من قبیل الجزاء

یتمثل والاستقلال وتتمیز السلطات الإداریة المستقلة بمجموعة من الخصائص أھمھا

الرئاسیة أو لرقابة الإدارة المركزیة سواء السلطة ھااستقلال ھذه الأجھزة في عدم خضوع

إذویةالتمتع بالشخصیة المعن،أھمھاالاستقلالیة في عدة مظاھر  ىالإداریة وتتجلالوصایة

القوانین المنظمة للسلطات الإداریة المستقلة على تمتعھا بالشخصیة المعنویة  يغالبا ما تبق
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ما یترتب علیھ القدرة على اكتساب الحقوق وتحمل وھذا ولھا الاستقلال القانوني خیالذي

1.القانون المدنيلما یقضي بھالالتزامات وفقا 

وتتشكل مستقلة عن الإدارة التي أنشأتھابصورة تسییرھایتم إحداث أجھزة وھیئات كذلك 

2.لمبدأ تمثیل المصالحبعضھا منتخب وآخر معین تجسیداً من تركیبة بشریة 

مما یؤدي ختلف من ھیئة لأخرىتالمستقلة الضبطسلطات وتجدر الإشارة أن صلاحیات 

إلى إبراز خصوصیة سلطة ضبط السمعي البصري من حیث المھام والصلاحیات ونظام 

لماھیة سلطة ضبط السمعي البصري بالتطرق الأول المبحثوذلك في علیھا الرقابة 

.لنظام الرقابة علیھاو

.من القانون المدني50المادة -1
121الى118محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري ، مرجع سابق، ص -2
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ماھیة سلطة ضبط السمعي البصري:الأولالمبحث 

دي بالدولة إلى ؤمما یالحرةالسوق یفتح المجال للمنافسةالدولة نظام اقتصاد إن تبني 

یھاتاطیر النشاط الاقتصادي بإیجاد ووضع آلیات تتماشى ومتطلبات السوق فكان لزاما عل

.ضمن نزاھة المنافسة الحرة تالتفكیر في آلیة 

و التي تشكل وجھة جدیدة لدور الدولة في المجال المستقلة ضبطسلطات فوجدت

ھي والتي تؤدي الوظائف المتعلقة بالنشاطات الاقتصادیة والمالیةوي والمالي الاقتصاد

بالجزائر جاءت نتیجة عوامل ثلاث أولھا عبارة عن مؤسسات جدیدة من مؤسسات الدولة 

ضمان عدم تحیز التدخل العمومي بإشراك أشخاص مؤھلین في ضبط النشاطات الحساسة 

المرونة والقابلیة للتكیف مع وى السرعة،وضمان فعالیة التدخل العمومي على مست

.متطلبات السوق 

الخبراء والمحترفین في إشراكضمن الاستقلالیة والاحترافیة في تفمتطلبات عدم التحیز 

من  عملیة وضع القواعد المطبقة في مجالات جد تقنیة قصد جلب اندماج وقبول اكبر

1.القواعدطرف المتعاملین الاقتصادیین نظرا لمصداقیة ھذه 

متطلبات الفاعلیة تقتضي اتخاذ القرار المناسب في كل عملیة متجردة في ذلك من أیضا

وكذا الفصل في النزاعات للسلطة الإداریة أو الوصائیة التي تعیق عملھا ةھیمنكل 

2.وتسلیط العقوبات بأكثر سرعة مقارنة بعمل القاضي

30،ص2011ولید بوجملین،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر،الجزائر،-1
31نفسھ،ص مرجعالولید بوجملین،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، -2

Jean Rivero, Jean Waline, Droit administratif, 16eme edition, Dalloz,1996,p448.-

- ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administratives indépendantes et la régulation Economique en Algérie,

Houma, Alger, 2005 p05
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المستقلة سلطات الضبط:الأولالمطلب 

الدول الانجلوسكسونیة ھي السباقة والرائدة في ظھور سلطات الضبط تعتبر تجربة 

.المستقلة ثم تم استنساخ ھذه التجربة في الأنظمة اللاتینیة وعلى رأسھا فرنسا 

سلطات الضبط في القانون المقارن:الأولالفرع 

الأمریكیةسلطات الضبط المستقلة في الولایات المتحدة :أولا

1889في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى عام ھور سلطات الضبط المستقلةیعود ظ

أولالكونغرس إنشاءمع وذلك 1.وتعرف باسم الوكالات المستقلة أو لجان الضبط المستقلة

فصلھا عن السلطة التنفیذیة وظھر بعد ذلكنة مستقلة ھي لجنة التجارة وذلك بلج

.اللجنة الفدرالیة للتجارة-1

.لجنة ضبط الطاقة النوویة-2

2.اللجنة الفدرالیة للاتصالات وغیرھا-3

سلطات الضبط المستقلة في بریطانیا:ثانیا

المنظمات غیر أيكونغوستحت تسمیة ظھرت سلطات الضبط المستقلة في بریطانیا

وتتدخل في مجالات والتي انتشرت بعد الحرب العالمیة الثانیة الحكومیة شبھ المستقلة 

وھي 3،وقضائيإداريوظیفتھا ذات طابع تكونمختلفة ثقافیة ،اقتصادیة واجتماعیة و

4.عادة ماتتخذ في شكل دواوین مثل

.دیوان ضبط المیاه-1

.دیوان ضبط الكھرباء-2

.دیوان ضبط الغاز-3

موسى رحموني، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري ، مذكرة ماجستیر ،كلیة -1
8ص ،2013الحقوق ،جامعة باتنة، السنة الجامعیة 

11،ص2011ولید بوجملین،سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر،الجزائر،2
11المرجع نفسھ ،ص موسى رحموني ، -3
12ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، مرجع نفسھ،ص4



الفصل الثاني                                                         سلطة ضبط السمعي البصري

51

.دیوان ضبط الاتصالات السلكیة واللاسلكیة-4

عام وفصل مھام الوزراء التي تنحصر وأسباب ظھورھا تكمن في تقلیص حجم المرفق ال

في المسائل ذات الأھمیة القصوى عن مھام سلطات الضبط

سلطات الضبط المستقلة في فرنسا:ثالثا

الإعلامفي قانون 1978المستقلة كان سنة الإداریةإن أول استعمال لعبارة السلطات 

والحریات الآليللإعلامھیئة عمومیة تسمى اللجنة الوطنیة  بإنشاء 1.والحریاتالآلي

  .مستقلة  إداریةوھي سلطة 

بخصوص دور الدولة ومحدودیة ھذه السلطات استجابة لمتطلبات جدیدة إنشاءجاء 

2.التقلیدیة في الاستجابة لمشاكل المجتمع المعقدة والمتطورةالإداریةالھیاكل 

واھم سلطات الضبط المستقلة

.اللجنة المصرفیة-1

.الجمھوریةوسیط-2

.مجلس المنافسة-4

.لجنة ضبط الطاقة-5

.المالیةالأسواقسلطة - 6

سمیرحدري ، السلطات الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة ،مذكرة ماجستیر ،كلیة الحقوق ، -1
.16، ص 2006جامعة بومرداس، 

14الاقتصادي في القانون الجزائري، المرجع السابق،صولید بوجملین، سلطات الضبط -2
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سلطات الضبط المستقلة في القانون الجزائري:الفرع الثاني

مؤسسات جدیدة من مؤسسات الدولة وھي تجربة حدیثة ضبط المستقلة تعتبر سلطات ال

المؤرخ 90/07للإعلام بموجب القانون الأعلىظھرت في التسعینات بظھور المجلس 

أعلىمنھ یحدث مجلس 59وقد جاء في المادة 1،بالإعلامالمتعلق  03/04/1990في 

  .مستقلة إداریةوھو سلطة للإعلام

وحریة الصناعة والتجارة في الإدارةالذي اقر حیاد 1996وخاصة بعد دستوربعد ذلك 

كل واحدة تقوم بضبط المستقلة، ات الضبط سلطتعددت وتنوعت مادتھ السابعة والثلاثین 

.نشاط معین

مجلس النقد والقرض:أولا

إصدار النقد ومقاییس و التشریع في المجال المصرفيیعتبر سلطة نقدیة في میادین

وشروط عملیات البنك المركزي وتحدید السیاسة النقدیة والإشراف علیھا ومتابعتھا 

المتعلق بالنقد 10/04من الامر62ذكرتھا المادة وتقییمھا ویضطلع بمھام عدیدة 

2والقرض

اللجنة المصرفیة:ثانیا

بأعمالغیر مرخص لھم یقومون أشخاصالبحث في المخالفات التي یرتكبھا مھمتھا 

على المخالفین للقواعد تأدیبیةعقوبات إنزالإلى بالإضافةالبنوك والمؤسسات المالیة 

3.المھنةوأخلاقیاتالقانونیة 

أفریل 07المؤرخ في 03/04المعدل بموجب القانون 1993ماي 23المؤرخ في 93/10المرسوم التشریعي رقم 1-
.2003فیفري 19المؤرخة في 11ر، العدد .المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم،ج2003

المؤرخ في 03/11یعدل ویتمم الأمر 2010أوت 26ھـ الموافق لـ 1431رمضان 16ؤرخ في الم10/04الأمر -2
رمضان 22المؤرخة في 50ر عدد .المتعلق بالنقد والقرض،ج2003أوت 26ھـ الموافق لـ 1424جمادى الثاني 27

 .2010سبتمبر  01ھـ الموافق لـ 1431
22سمیر حدري، المرجع السابق ، ص -3
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لجنة تنظیم عملیة البورصة ومراقبتھا: ثالثا

تتولى مھمة سوق القیم المنقولة ومراقبتھا وذلك بالسھر على حمایة المستثمرین ھي لجنة 

1.في القیم المنقولة وحسن سیر سوق القیم المنقولة و حمایتھا

مجلس المنافسة:رابعا

وذلك بحمایة المنافسة الحرة سلطة ضبط مستقلة تراقب الممارسات المنافیة للمنافسة یعتبر

من كل قید أو عرقلة وقد قلص مجلس المنافسة من دور القاضي الجزائي الذي أصبح لا 

2.یتدخل إلا في مجال ضیق ومحدود للحد من المخالفات المتعلقة بالمنافسة

واللاسلكیةلسلكیة والمواصلات اسلطة ضبط البرید : خامسا

للمواصلات السلكیة واللاسلكیة في إطار تحریر سوق البرید الضبطتم إنشاء سلطة 

عرض ھذین الأخیرین للمنافسة وتشجیع مشاركة بوالمواصلات السلكیة واللاسلكیة 

05المؤرخ في 2000/03وھذا ما جاء بھ القانون الأسواقالخاص في ھذه الاستثمار

3.الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة2000أوت 

لجنة ضبط الكھرباء والغاز:سادسا

الأمنشروط أحسنضمان التموین بالكھرباء والغاز عبر مجموع التراب الوطني في 

المتعلق بالكھرباء وتوزیع 02/01وقد أنشئت اللجنة بمقتضى القانون 4،والجودة والسعر

5.الغاز

فیفري 17المؤرخ في 03/04،المعدل بالقانون رقم 1993ماي 23المؤرخ في 93/10سوم التشریعي رقم المر-1
.2003فیفري 19الصادرة في 11ر رقم .المعدل والمعدل والمتمم، المتعلق ببورصة القیم المنقولة ج2003

ر عدد .، المتعلق بالمنافسة ج2003ة جویلی19ھـ الموافق لـ 1424عام الأولىجمادى 19المؤرخ في 03/03الأمر-2
.2003جویلیة 20ھـ الموافق لـ 1424جمادى الأولى عام 20، المؤرخة في 43
، یحدد القواعد العامة 2000أوت 05الموافق لـ 1421جمادى الأولى عام 05المؤرخ في 2000/03القانون رقم 3-

، الموافق لـ 1421جمادى الأولى 08، المؤرخة في 48ر، عدد .المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، ج
.2000أوت 06

مجدوب قوراري، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي ، لجنة تنظیم ومراقبة البورصة وسلطة الضبط للبرید -4
.34ص 2010، مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق، جامعة تلمسان، أنموذجینوالمواصلات 

المتعلق بالكھرباء وتوزیع 2002فیفري 05ھـ الموافق لـ 1422ذي القعدة عام 22المؤرخ في 02/01القانون -5
.2002فیفري 06المؤرخة في 08ر، رقم .الغاز بواسطة القنوات، ج
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للمیاهسلطة ضبط المصالح العامة : سابعا

، كما تقومللمیاهالتسعیرة نظمةأمستقلة تسھر على احترام المبادئ التي تسیر إداریةسلطة 

النشریات المتعلقة بتقییم نوعیة إصدارإلى بالإضافة بالتحقیقات والخبرات والدراسات،

1.الخدمات المقدمة للمرتفقین

سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغیة :ثامنا

من حیث الإنتاج والتصدیر وھي سلطة إداریة تضبط سوق التبغ والمواد التبغیة

2.والتسویق

سلطات الضبط المستقلة عناصر: الفرع الثالث

عنصر السلطة:أولا

العامة باستعمال قواعد قانونیة للإدارةالقدرة التي تمنح أوالمكنة بأنھاتعرف السلطة 

والنھي ولو اقتضى الأمراستثنائیة، من خلالھا تستطیع القیام بنشاطات معینة ضمن قاعدة 

تعتبر مجرد ھیئة استشاریة بل  لا إذ3،منھا استعمال الوسائل الردعیة لتحقیق ھدفھاالأمر

4.من اختصاص السلطة التنفیذیةأصلاالذي كان بسلطة اتخاذ القرارتتمتع 

الإدارةعنصر : ثانیا

الجھاز التنفیذي المكلف بتطبیق قوانین الدولة وتقدیم الخدمات بأنھاعلى  الإدارةتعرف 

التي وضعتھا القیادة والأھدافالقوانین المرسومة إطارالضروریة للمواطنین وذلك في 

5.السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة

.35مجدوب قوراري، مرجع سابق ، ص -1
مواد التبغ و إسترادھا یتضمن نشاطات صنع ال2004أكتوبر 18المؤرخ في 04/331المرسوم التنفیذي رقم 2-

.2004أكتوبر 20الصادرة في 66ر العدد .وتوزیعھا ج
عمر بوجادي ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائري ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، جامعة تیزي وزو -3

2011.
4

.السلطات الإداریة المستقلة،راشدي سعیدة-
.15، ص 1984الاتجاھات الحدیثة في علم الإدارة، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر، عمار بوحوش ،-5
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عنصر الاستقلالیة:  ثالثا

في حصول الشخص الاعتباري على الشخصیة المعنویة والاستقلال المالي یتحقق ذلك 

تتمتع بجمیع خصائص ف 1،العامة الامتیازي والاستثنائيالإدارةأعمالویعتبر من 

تعلیمات والوامر الأالسلطات فھي لا تخضع لمبدأ التدرج في السلطة الإداریة ولا تتلقى 

كما أن القرارات التي ،بحیث تمارس صلاحیاتھا المحددة بموجب القانون بكل استقلالیة

.التنفیذتتخذھا ھذه السلطات تتمتع بإلزامیة

من الناحیة وعلاقتھا بالسلطة التنفیذیة في یة الاستقلالیة من الناحیة الوظیفوتظھر

فالاستقلالیة المقصودة والتي تتمیز بھا السلطات الإداریة المستقلة تكون في العضویة

.مواجھة السلطة التنفیذیة

استقلالیة الأجھزة یتم تكریسھا من حیث أسلوب تعیین فان بالنسبة للجانب العضويف

زة لا یمكن عزلھم من وظائفھم إلا في حالات استثنائیة المكلفین بتسییر الأجھوالأعضاء

القرارات الصادرة نفالاستقلالیة تعني أأما بالنسّبة للجانب الوظیفيوومحصورة قانونا

عن السلطات الإداریة المستقلة لا یمكن إلغاؤھا أو تعدیلھا أو استبدالھا من طرف سلطة 

.علیا

على المستوى العضوي-01

الإداریة المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي یختلف من ھیئة إلى تشكیلة السلطات

.یتم بمرسوم رئاسي  فرئیس الجمھوریة بصفة انفرادیة على ا حكر فتعیین رئیسھاأخرى

على المستوى الوظیفي-02

ظھر ت استقلالیة السلطات الإداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي والماليان

.لنظامھا الداخليھاإلى جانب وضعمن خلال الاستقلال المالي والإداري

243عمر بوجادي ، مرجع سابق، ص1
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:لاستقلال الماليا-ا

حیث تستقل ذمتھا المالیة الاستقلال المالي مكرّس عند معظم السلطات الإداریة المستقلة 

.عن الھیئة التي انشاتھا

وضع الھیئة المستقلة نظامھا الداخلي-ب

الذي یحدد كیفیة تنظیمھا الداخلي ھاد نظامااعدسلطات الضبط المستقلة لخول القانون 

.وتسییرھا

المستقلة ضبطاختصاصات سلطات ال:الفرع الرابع

الاختصاص بالرقابة :أولا

المستقلة  بمھمة المراقبة في كل المجالات الاقتصادیة وبحسب الإداریةتختص السلطات 

.اختصاص كل سلطة

الأكثر أھمیة من ضمن الوسائل التي تملكھا السلطات الرقابة الاختصاص تمثل سلطةو

سلطة الاطلاع على الإداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة والمالیة وتشمل

قبل نشوب  فتتدخلالوثائق الرئیسیة أو الحصول على الوثائق التي تراھا ضروریة لعملھا 

عن طریق التأكد من مدى الاقتصادیة والمالیةنزاعات ومخالفات على مستوى السوق

.توافر الشروط المطلوبة ومدى احترام الإجراءات القانونیة 

الاختصاص بالعقاب:ثانیا

لقد اعترف القانون للھیئات الإداریة المستقلة بالسلطة القمعیة، أي منح لھا سلطة فرض 

أن السلطة القمعیة لھذه عقوبات في مجال تخصصھا وھذا ما دفع بالبعض إلى القول 

الھیئات، یشكل اعتداءا ومساس بمبدأ الفصل بین السلطات والذي یقتضي الفصل بین 

، سلطة تتولى التشریع وسلطة تتولى التنفیذ وسلطة تتولى السلطات الثلاثة في الدولة

ویكون ذلك بفرض عقوبات مالیة تطبیق القانون ومع ذلك منحھا القانون ھاتھ الخاصیة 

.جزائیةىوأخر
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العقوبات المالیة-01

.وھي عبارة عن غرامات مالیة تفرض على الشخص المعاقب

العقوبات الجزائیة-02

وذلك عن طریق سحبھ عند مخالفة المتعامل للتنظیم الذي یحكم حین منح الاعتمادتكونو

.ممارسة النشاط

نظام سیر سلطة ضبط السمعي البصري:المطلب الثاني

السمعي البصري مع سلطات الضبط الأخرى في عدة ممیزات تتحد سلطة ضبط 

وخصائصھا وتختلف عنھا في أخرى، فمن الناحیة العضویة مثلا توجد عدة عناصر 

الاستقلالیة والتركیبة البشریة وطریقة التعیین وتختلف في خصوصاً ما تعلق بتتشابھ معھا

.المھام والصلاحیات

مستقلة تتمیز بعدة مھام  ضبط لسلطة جاً وتعتبر سلطة ضبط السمعي البصري نموذ

إلى  طلبتم تقسیم المبالموضوع وللإحاطةواختصاصات وصلاحیات وخصائص 

.الأول للمھام والصلاحیات والثاني للتشكیلة والخصائص،فرعین

طة ضبط السمعي البصري وصلاحیاتھامھام سل:الأولفرع ال

صلاحیات أولا ثم ثانیامھام سلطة ضبط السمعي البصري  صیخصفي ھذا الفرع تم ت

.ھذه السلطة

سلطة ضبط السمعي البصريمھام:أولا

  تتمثل فيوعلى مھام سلطة ضبط السمعي البصري 14/04من القانون 54نصت المادة 

السھر على حریة ممارسة النشاط السمعي البصري ویكون ذلك بالتعبیر عن الأفكار -01

والآراء عن طریق الكلام أو الكتابة أو أي عمل فني بدون رقابة أو قیود حكومیة بشرط 

ألا یمثل طریقة أو مضمون الأفكار أو الآراء ما یمكن اعتباره خرقا لقوانین وأعراف 

حت بحریة التعبیر ویصاحب حریة الرأي والتعبیر على الدولة أو المجتمع التي سم
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الأغلب ومن بعض ھذه الحقوق والحدود مثل حق حریة العبادة وحریة الصحافة وحریة 

.التظاھرات

السھر على عدم تحیز الأشخاص المعنویة التي تستغل خدمات الاتصال السمعي -02

علامي بحیاد ودون التحیز لطرف البصري التابعة للقطاع العام وذلك بتقدیم الموضوع الإ

.دون الآخر وتوخي الانزواء إلى طرف دون الآخر

ویكون ذلك بتوخي الإعلام الموضوعیة السھر على ضمان الموضوعیة والشفافیة-03

في نقل الأخبار والمواضیع ویكون ذلك بشكل شفاف واضح دون أي تقییم إعلامي

.وتوضیح الحقیقة وعدم المغالطة

ویكون ذلك بتقدیم وطنیتین والثقافة الوطنیة ودعمھااللغتین الالسھر على ترقیة -04

مكرر 03و03ما نصت علیھ المادة طبقا لفضائل اللغتین باعتبارھما ھویة المواطن وذلك 

اللغة العربیة ھي اللغة الوطنیة والرسمیة، تمازیغت ھي كذلك لغة وطنیة، تعمل الدولة 

1.بكل تنوعاتھا اللسانیة المستعملة عبر التراب الوطنيعلى ترقیتھا وتطویرھا

.كذا ترقیة الثقافة الوطنیة وما تحملھ من قیم اجتماعیة ودینیة واقتصادیةو

السھر على احترام التعبیر التعددي لتیارات الفكر والرأي بكل الوسائل الملائمة في -05

حصص الإعلام السیاسي والعام لال برامج خدمات البث الإذاعي والتلفزیوني لاسیما خ

وذلك باحترام الآراء الفكریة وبثھا على حقیقتھا دون أي تغییر وكذا احترام الأفكار 

.وبثھا كما ھيفیھا أو مختلفمعھا آرائھم سواء أكانت متفقالسیاسیة والتعبیر عن 

على أن تعكس أصناف البرامج التي یقدمھا ناشر خدمات الاتصال السمعي السھر-06

.البصري التنوع الثقافي الوطني

وذلك ببث الأفكار المختلفة والمتنوعة سواء أكانت أدبیة أو سینمائیة أو بحثیة أو غیرھا 

.والتي تبین التنوع الثقافي الوطني

المؤرخ في 96/438، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996من الدستور الجزائري لسنة03المادة -1
 .متممالمعدل  وال، 25، جریدة رسمیة،عدد07/12/1996
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صص توجیھیة تحمي الطفل وتحافظ وذلك ببث حالسھر على حمایة الطفل المراھق-07

على المراھق من كل أشكال الانحراف كبث حصص تبین مخاطر التدخین والمخدرات 

.وكذا التحذیر من الانزلاقات المختلفة التي قد یقع فیھا في مثل ھذا السنوغیرھا

البرامج إلىتسھیل وصول الأشخاص ذوي العاھات البصریة أو العاھات السمعیة -08

وھذا جھة للجمھور من طرف كل شخص معنوي یستغل خدمة اتصال سمعي بصريالمو

لفئة الصم الإشارةببث حصص لذوي الاحتیاجات الخاصة وكذا ترجمة البرامج بلغة 

.البكم

السھر على تثمین حمایة البیئة وترقیة الثقافة البیئیة والمحافظة على صحة السكان  -09

رمي النفایات المنزلیة مثلا، غرس مكانإتحدیدبالتلوثات وذلك بالتوعیة لحمایة البیئة من

.النظافة الدوریة للأحیاء بحملات تطوعیةالأشجار،

القصوى المحددة السھر على ألا یؤدي البث الحصري للأحداث الوطنیة ذات الأھمیة -10

إلى حرمان جزء معتبر من الجمھور من إمكانیة متابعتھا على المباشر عن طریق التنظیم

أو غیر المباشر عن طریق خدمة تلفزیونیة مجانیة وھذا بالحرص على تمكین كل فئات 

والتعبئة حملة التلقیحكالمجتمع من الإطلاع على الأحداث المھمة وكذا الحملات المختلفة 

.أیضا الخدمات المختلفة لمؤسسات الدولة،أیضا كالخدمة الوطنیة ودفع الضرائب 



الفصل الثاني                                                         سلطة ضبط السمعي البصري

60

صلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري:ثانیا

یلي ما جاء فیھاعلى صلاحیات سلطة ضبط السمعي البصري والتي 55نصت المادة 

في مجال الضبط-01

صلاحیات سلطة المتعلق بالقانون السمعي البصري 04-14من قانون 55حددت المادة 

ضبط السمعي البصري فیما یلي

حیث یقدم طلب ، تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبث فیھا-ا

إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري من المؤسسات والشركات التي تخضع للقانون 

.الجزائري أو المؤسسات وأجھزة القطاع العمومي 

تحت تصرفھا من طرف الھیئة العمومیة المكلفة بالبث تخصص الترددات الموضوعة -ب

من اجل إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الأرضي في إطار الإذاعي والتلفزي

.الإجراءات المحددة في ھذا القانون 

حصص التعبیر المباشر تطبق القواعد المتعلقة بشروط الإنتاج والبرمجة وبث-ج

بالإضافة إلى الوسائط السمعیة البصریة خلال الحملات الانتخابیة، طبقا للتشریع والتنظیم 

.الساري للمفعول

تطبق كیفیات بث البرامج المخصصة للتشكیلات السیاسیة والمنظمات الوطنیة النقابیة -د

فئة من الفئات المذكورة مع والمھنیة المعتمدة وذلك بتقسیم البرامج وتحدیدھا بوقت لكل

.تأطیرھا 

الإشھار المقنع تحدد الشروط التي تسمح لبرامج الاتصال السمعي البصري باستخدام -ه

وذلك بكیفیة توزیع الإشھار وتأطیره للمنتوجات أو بث حصص الاقتناء عبر التلفزیون

.بكیفیة الممارسة

تحدد القواعد المتعلقة ببث البیانات ذات المنفعة العامة الصادرة عن السلطات العمومیة-و

ذات المنفعة العامة الخاصة بعملیات التلقیح أو حصص وذلك بتأطیر عملیة بث الحصص 

.التحذیر من بعض المخاطر
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ا تعد وتصادق على نظامھا الداخلي وذلك بتحدید كیفیة تنظیمھا وعملھا وحقوقھ-ي

.وواجباتھا وكذا القانون الأساسي لمستخدمیھا

:في مجال المراقبة:02

في مجال المراقبة على المتعلق بالسمعي البصري 05-14من قانون 55نصت المادة 

تسھر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كیفما كانت وسیلة بثھ للقوانین -ا

14/04من قانون 48وذلك بمطابقتھا خاصة لنص المادة والتنظیمات ساریة المفعول

باحترام الدستور وقوانین الجمھوریة وكذا الدین 12/05من قانون 02وكذلك المادة 

1.الإسلامي وباقي الأدیان، الھویة الوطنیة والقیم الثقافیة للمجتمع

لرادیویة ومع قب بالتنسیق مع الھیئة العمومیة المكلفة بتسییر طبق الترددات ااتر -ب

الھیئة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي، استخدام ترددات البث الإذاعي بغرض اتخاذ 

.الإجراءات الضروریة لضمان استقبال جدید للإشارات

تتأكد من احترام الحصص الدنیا المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني -ج

البث للحصص باللغة العربیة أو اللغة وذلك بمراقبة احترام والتعبیر باللغتین الوطنیتین

.الأمازیغیة

تمارس الرقابة بكل الوسائل المناسبة على موضوع ومضمون وكیفیات برمجة -د

.الحصص الاشھاریة وذلك بمراقبة موضوع الإشھار ومضمونھ الكیفیات التي یبرمج بھا

بصري وكذا تطبیق تسھر على احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي ال-ه

من احترام 14/04من قانون 48دفاتر الشروط  وذلك باحترام ما نصت علیھ المادة 

متطلبات الوحدة الوطنیة والأمن والدفاع الوطنیین، احترام المصالح الاقتصادیة 

2.احترام سریة التحقیقووالدبلوماسیة للبلاد 

المتعلق بالسمعي البصري14/04من القانون 48المادة -1
الإعلامالمتعلق بقانون 12/05من القانون 02المادة -
المتعلق بالسمعي البصري14/04من القانون 48المادة -2
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السمعي البصري أیة تطلب عند الضرورة من ناشري وموزعي خدمات الاتصال-و

.معلومة مفیدة لأداء مھامھا وذلك بطلب تقدیم توضیح أو تبریر لأیة خدمة سمعیة بصریة

والمؤسسات دون الخضوع تجمع كل المعلومات الضروریة من الإدارات والھیئات -ي

لأیة حدود غیر تلك المنصوص علیھا في التشریع والتنظیم ساري المفعول وذلك من أجل 

.أرائھا وقراراتھاإعداد 

في المجال الاستشاري:03

المتعلق بالنشاط السمعي البصري14/04من القانون 55وھذا ما نصت علیھ المادة 

تبدي أراء في الإستراتیجیة الوطنیة لتنمیة النشاط السمعي البصري وذلك بتقدیمھا أراء -ا

وزارة الاتصال وكل ط السمعي البصري وذلك بالتعاون مع فیما یخص ترقیة النشا

.الفاعلین في ھذا المجال

تبدي رأیھا في كل مشروع نص تشریعي أو تنظیمي یتعلق بالنشاط السمعي البصري -ب

وذلك بإبداء الرأي في النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بھذا النشاط لاسیما أن 

لك توضح ما أشكل معظم المواد الخاصة بقانون السمعي البصري تحیل إلى التنظیم وبذ

.فھمھ في ھاتھ المواد

تقدم توصیات من أجل ترقیة المنافسة في مجال الأنشطة السمعیة البصریة وذلك -ج

بتدخلھا لتقدیم توصیات في مجال المنافسة وترقیتھا وتقدیم الأفضل والتوجھ نحو 

.الاحترافیة ومتطلبات الخدمة العمومیة

الدولیة ة في تحدید موقف الجزائر في المفاوضات تشارك في إطار الانتشارات الوطنی-د

.حول خدمات البث الإذاعي والتلفزیوني المتعلقة خاصة بالقواعد العامة لمنح الترددات

تتعاون مع السلطات أو الھیئات الوطنیة أو الأجنبیة التي تنشط في نفس المجال وذلك -ه

من أجل ترقیتھ ومواكبة بالتعاون مع الھیئات الفاعلة في مجال السمعي البصري 

.التطورات الحاصلة في ھذا المجال
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تبدي آراء أو تقدیم اقتراحات حول تحدیدات أتوات استخدام الرادیویة في الحزمات -و

.الممنوحة لخدمة البث الإذاعي

تبدي رأیھا بطلب من أي جھة قضائیة، في كل نزاع یتعلق بممارسة النشاط السمعي -ي

یحات للجھة القضائیة قصد تحقیق العدالة وإنصاف الطرف البصري بتقدیم التوض

.المتضرر

في مجال تسویة النزاعات:04

.تسوي النزاعات في المجالات التالیة وبین الأشخاص الآتیة الذكر

تصال السمعي الاالتحكیم في النزاعات بین الأشخاص المعنویین الذین یستغلون خدمة -ا

 ةالمستعملین وذلك بالتحكیم والفصل في النزاعات القائمالبصري سواء فیما بینھم أو مع 

بین الأشخاص المعنویین الذین یستغلون خدمة الاتصال السمعي البصري أو مستعملي 

.ھذه الخدمة

والتنظیمات النقابیة أو الجمعیاتتحقق في الشكاوي الصادرة عن الأحزاب السیاسیة -ب

،وكل شخص طبیعي أو معنوي آخر یخطرھا بانتھاك القانون من طرف شخص معنوي

یستغل خدمة للاتصال السمعي البصري وذلك بالبث في الشكاوي المقدمة لھا لمخالفة 

.القانون المنظم لھذه العملیة من حیث تقدیم البرامج وبثھا

تشكیل سلطة ضبط السمعي البصري وخصائصھا:الفرع الثاني

عرض تشكیل سلطة ضبط السمعي البصري في الفرع الأول سیتم ھذا المطلب في 

.في الفرع الثانيضبط السمعي البصري خصائص سلطة و

سلطة ضبط السمعي البصريتشكیل:أولا

على أن تتشكل سلطة المتعلق بالسمعي البصري 04/14من القانون 57نصت المادة 

أعضاء من بینھم  خمسة، رئاسيأعضاء یعینون بمرسوم 09ضبط السمعي البصري من 

، عضوان غیر برلمانیین یقترحھا رئیس مجلس الأمة، الرئیس یختارھم رئیس الجمھوریة

.عضوان غیر برلمانیین یقترحھا رئیس المجلس الشعبي الوطني
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سلطة ضبط السمعي البصري بمرسوم رئاسي صادر عن رئیس وقد عین رئیس 

.الجمھوریة

تحدد عھدة أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بست سنوات غیر قابلة للتجدید أي و

المتعلق بالسمعي البصري 04/14منذ قانون 60بفترة واحدة وھذا ما نصت علیھ المادة 

.وكذا حالات التنافي

الرئیس01

ویكون الآمر یتحصل على تعویضات تحدد بمرسوم1،یعین الرئیس بمرسوم رئاسي

في جمیع الأعمال المؤسسةیمثل الرئیس،مصالح إداریةبالصرف، توضع تحت تصرفھ 

في الوظائف الأخرى بناء على اقتراح یعین2،باسم الدولةالمدنیة ویتمتع بصفة التقاضي

في حالة حصول مانع لرئیس سلطة ضبط السمعي البصري یعین و3،من الأمین العام

4.أشھر06الأكبر سنا وذلك في أجل العضو 

الأمین العام:02

5،یعین الأمین العام بمرسوم رئاسي باقتراح من رئیس سلطة ضبط السمعي البصري

یشارك في مداولات سلطة ضبط السمعي البصري ویعد بشأنھا محضرا ویعمل على تنفیذ

یمكن لرئیس سلطة ضبط السمعي البصري أن 6،القرارات المتخذة ولا یحق لھ التصویت

7.یمنح الأمین تفویضا بالإمضاء على كل وثیقة متعلقة بسیر المصالح الإداریة والتقنیة

.المتعلق بالسمعي البصري14/04من القانون 57المادة -1
.من نفس القانون 75المادة -2
.من نفس القانون 78المادة -3
.من نفس القانون 85المادة -4
.من نفس القانون 78.77المادة -5
.من نفس القانون 79المادة -6
.من نفس القانون 80المادة -7
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الأعضاء :03

تحدد 1،یتم اختیارھم بناءا على كفاءاتھم وخبرتھم واھتمامھم بالنشاط السمعي البصري

2.سنوات غیر قابلة للتجدید 06عھدة العضویة ب

یجب أن لا یجمع أي عضو بین العضویة في سلطة ضبط السمعي البصري وأي وظیفة و

عمومیة أو نشاط مھني أو أي مسؤولیة في حزب سیاسي، ما عدا التدریس في التعلیم 

اخلیھ للجھة یصرح كل عضو بممتلكاتھ ومد3،البحث العلمي علىالعالي والإشراف 

لا یمكن لأي عضو أن یتقاضى أتعابا أو أي مقابل آخر بصفة مباشرة 4،المختصة بذلك

عضو سلطة للا یمكن 5،قبل تسلمھ لمھامھةأو غیر مباشرة باستثناء مقابل الخدمات المؤدا

سلطة ضبط السمعي البصري أن یمتلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة مصالح في مؤسسة 

6.ینمائیة أو مؤسسة للنشر أو للصحافة أو للإشھار أو للاتصالاتسمعیة بصریة أو س

یمنع كل عضو في سلطة ضبط السمعي البصري ممارسة نشاط لھ علاقة بأي نشاط 

یلتزم أعضاء سلطة ضبط السمعي 7،سمعي بصري خلال السنتین الموالیتین لنھایة عھدتھ

السمعي البصري وأعوانھ بالسر المھني بشأن الوقائع والأعمال والمعلومات التي قد 

ون علیھا بحكم مھامھ طیلة ممارستھم لمھامھم ووظائفھم وذلك طبقا لنص المادة عیطل

8.من قانون العقوبات301

یتم استخلافھ في حالة شغور منصب عضو سلطة ضبط السمعي البصري لأي سبب كانو

من القانون 57بتعیین عضو جدید وفق الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المادة 

مخالفة أي عضو من أعضاء سلطة ضبط في حالة   9،وللمدة المتبقیة من العھدة04.14

یقترح رئیس سلطة ضبط السمعي 04.14من القانون 61السمعي البصري لأحكام المادة 

.المتعلق بالسمعي البصري14/04القانون  من 59المادة -1
.من نفس القانون 60المادة -2
.من نفس القانون 61المادة -3

.من نفس القانون 62المادة 4-
.من نفس القانون 63المادة -5
.من نفس القانون64المادة -6
.من نفس القانون65المادة -7
.من نفس القانون66المادة --8
.من نفس القانون67المادة -9
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المخولة بالتعیین استخلاف ھذا العضو وفق الشروط والكیفیات البصري على الجھة 

04.14.1من القانون 75المنصوص علیھا في المادة 

في حالة صدور حكم نھائي بعقوبة مشینة ومخلة بالشرف ضد عضو في سلطة ضبط

السمعي البصري یقترح رئیس سلطة الضبط بالاتفاق مع بقیة الأعضاء على السلطة 

المخولة بالتعیین استخلاف العضو للمدة المتبقیة من العھدة وفق الشروط والكیفیات 

عندما تنقطع عھدة عضو سلطة ضبط السمعي البصري 57،2المنصوص علیھا في المادة 

تالیة قبل انقضائھا، یبلغ رئیس سلطة البصري لأي سبب كان لمدة تفوق ستة أشھر مت

ضبط السمعي البصري السلطة المخولة بالتعیین، بغرض تعیین مستخلف لھ، وفق 

وتنتھي عھدة ھذا الأخیر بانتھاء عھدة 57الشروط والكیفیات المنصوص علیھا في المادة 

3.سابقة

أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري طیلة عھدتھم وفي السنتین الموالیتین لانتھاء یلتزم

مھامھم بالامتناع عن اتخاذ أي موقف علني حول المسائل التي تداولت بشأنھا سلطة ضبط 

4.السمعي البصري، أو التي طرحت علیھم في إطار ممارسة مھامھم

ل عھدتھم على تعویضات یتم یتحصل رئیس وأعضاء سلطة ضبط السمعي البصري خلاو

5.تحدیدھا بموجب مرسوم

بحضور خمسة على الأقل من إلالا تصح مداولات سلطة ضبط السمعي البصري 

6.أعضائھا

.متعلق بالسمعي البصريال14/04من  68المادة -1
.من نفس القانون69المادة -2
.من نفس القانون 70المادة -3
.من نفس القانون 71المادة -4
.من نفس القانون 72المادة -5
.من نفس القانون 81المادة -6
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من قانون 50بالمقارنة مع سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص علیھا في المادة و

  .تاليیعینونا بمرسوم رئاسي على النحو العضوا 14شكل من تفت 05.12

.أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة ومن بینھ رئیس سلطة الضبط03-

.عضوان غیر برلمانیین یقترحھا رئیس المجلس الشعبي الوطني-

.عضوان غیر برلمانیین یقترحھما رئیس مجلس الأمة-

ن المحترفین الذین یثبتون خمس سبعة أعضاء ینتمون بالأغلبیة المطلقة من بین الصحفیی-

.عشرة سنة على الأقل من الخبرة المھنیة

.یلي فیمكن ملاحظة ما

أعضاء بخلاف سلطة ضبط 10تصویت مداولات ضبط الصحافة المكتوبة بصحة 

المطلقة في بالأغلبیةالتصویت أيأعضاء06البصري التي تصح مداولاتھ بـ السمعي 

خلاف سلطة ضبط السمعي البصري فالتصویت یكون فیھا سلطة ضبط الصحافة المكتوبة 

04.14من القانون 81والمادة 12/05ون نمن قا 54نص المادة حسب  بالأغلبیة النسبیة

خلاف قانون 54في حالة تساوي الأصوات یرجح صوت الرئیس نصت علیھا المادة -

.على ذلكالسمعي البصري الذي لم ینص 

الأعضاء وكذا أفراد أسرھم وأصولھم فللأعضاء ولأنفسھم القرابة في ممارسة المھنةو

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة أن یمارسوا یحضر علیھم وفروعھم من الدرجة الأولى 

ما نصت علیھ وھذامسؤولیات أو یحوزوا مساھمة في مؤسسة مرتبطة بقطاع الإعلام 

ذلك  رظیحي الذي خلاف ذلك في النشاط السمعي البصر05.12من القانون 57المادة 

وكذا خبرة 04.14من القانون 64و65في نصي المادة ھذا على الأعضاء فقط و

.سنة على الأقل15الأعضاء التي تقدر بـ 



الفصل الثاني                                                         سلطة ضبط السمعي البصري

68

فإن تشكیلتھ 1سلطة السمعي البصري والمجلس الأعلى للإعلام،بینبالمقارنة أیضا و

.أعضاء یعینھم رئیس الجمھوریة ومن بینھم رئیس المجلس03تكون 

.أعضاء یعینھم رئیس المجلس الشعبي الوطني03

أعضاء ینتخبون بالأغلبیة المطلقة من بینھم الصحفیین المحترفین في قطاع التلفزة 06

ي المھنة على سنة خبرة ف)15(خمس عشرة قضواوالإذاعة والصحافة المكتوبة الذین 

.الأقل

.والملاحظ أن

.سنوات ما عدا الرئیس 03سنوات تجدد كل 06مدة العضویة -أ

  .سنة 15الخبرة المتوفرة في الأعضاء والتي تقدر بـ -ب

2.أعضاء08المداولات تكون بحضور  صحة -ج

السمعي البصري الفرنسي فانھ یتكون من تسعة للإعلامالأعلىبالمجلس  أیضاوبالمقارنة 

یعینون لمدة ستة سنوات غیر قابلة للتجدید ، یعین كل من رئیس الجمھوریة أعضاء

ویجدد تعیین ثلث أعضائھورئیس الجمعیة الوطنیة ورئیس مجلس الشیوخ ثلاثة من 

3.كل سنتینالأعضاء

تحدث ھیئة عمومیة مستقلة تتمتع فنص الفصل السادس على انالتشریع التونسيأما

بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي مقرھا تونس العاصمة تسمى الھیئة العلیا المستقلة 

للاتصال السمعي البصري تكلف بالسھر على ضمان حریة الاتصال السمعي البصري 

4.وتعددیتھ ، وفقا للمقتضیات المنصوص علیھا بھذا المرسوم

.93/13وألغي بالمرسوم التشریعي 90/07أنشأ بموجب القانون -1
.المتعلق بالإعلام90/07القانون 72المادة -2
.365ص،2006ماجد راغب الحلو،حریة الاعلام والقانون ،منشاة المعارف، الاسكندریة،مصر،-3
یتعلق بحریة الاتصال السمعي البصري وباحداث ھیئة علیا مستقلة 02/11/2011المؤرخ في 116المرسوم عدد-4

.للاتصال السمعي البصري التونسي
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العلیا المستقلة للاتصال السمعي البصري ھیئة ابع انھ تسیر الھیئة وجاء في الفصل الس

جماعیة تتكون من تسع شخصیات مستقلة مشھود لھا بالخبرة والكفاءة والنزاھة في 

:التاليالإجراءاتوفق  بأمروالاتصال تعین الإعلاممجالات 

لرئیسالھیئة ویتولى مھام اأعضاءمھوریة بعد استشارة جعضو یعینھ رئیس ال-

الإداريومستشار من القضاء الأقلعضوان ، قاضي عدلي من الرتبة الثانیة على -

ویتولى احد ھذین القاضیین مھام نائب تمثیلا للقضاةالأكثرتقترحھما الھیئات المھنیة 

رئیس الھیئة العلیا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

خبر في  الأقلعلى  لأحدھماة تكون عضوان یعینان باقتراح من رئیس السلطة التشریعی-

القطاع السمعي والبصري العمومي

تمثیلا للصحفیینالأكثرعضوان یعینان باقتراح من الھیئات المھنیة -

السمعیة البصریة غیر تمثیلا للمھنالأكثرعضو یعین باقتراح من الھیئات المھنیة -

الصحفیة

1.والاتصالیةالإعلامیةالمنشات لأصحابتمثیلھ الأكثرباقتراح من الھیئات عضو یعین-

ما یلاحظ أن ضمن تشكیلة ھاتھ الھیأة  فئة القضاء وذلك بتعیین قاضي عدلي أي قاضي 

ذا قاضي من القضاء الإداريكمن القضاء العادي و

وجود نائب الرئیس لھاتھ الھیأة خلافا للھیات السالفة الذكر في القانون الجزائري أیضا

.والفرنسي

الفصل السابع من المرسوم نفسھ-1
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خصائص سلطة ضبط السمعي البصري:ثانیا

تظھر خصائص سلطة ضبط السمعي البصري فیما یلي

تمتعھا بالشخصیة المعنویة:01

تؤسس سلطة ضبط السمعي البصري وھي على أنھ،05.12من قانون 64نصت المادة 

.سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

فإن الشخصیة المعنویة ھي مجموعة أشخاص أو مجموعة أموال تتكاثف وتتعاون وبذلك

أو ترصد

لتحقیق غرض وھدف مشروع بموجب اكتساب الشخصیة القانونیة ویقصد بالشخصیة 

1.تساب الحقوق والتحمل بالالتزاماتالقانونیة القدرة أو المكنة على اك

أركان الشخص المعنوي-ا

.الاعتراف،الغرض المشروع، أموالو أمجموعة أشخاص 

اتحاد مجموعة أشخاص ھم الأعضاء وبذلك یظھر في سلطة ضبط السمعي البصري 

وكذا غرضھا المشرع الذي ،)الھیكل والإدارة والأموال (والموظفین مع مجموعة أموال 

تم ذكره في مھام وصلاحیات ھذه السلطة وكذا الاعتراف بھا من السلطة وھو النص 

.14/04والقانون 05/12علیھا في قانون 

الآثار المترتبة على الشخصیة المعنویة-ب

الأھلیة، الذمة ،یترتب على الاعتراف بالشخصیة المعنویة مجموعة من الآثار وھي

.كذا حق التقاضيوالمالیة، الموطن، نائب یعبر عن إرادتھا

الأھلیة:1ب

یتمتع الشخص المعنوي بالأھلیة سواء أكانت أھلیة وجوب أو أھلیة أداء، مع الإشارة إلى 

إذ )الإنسان (من أھلیة الشخص الطبیعي  قأن نطاق ومدى أھلیة الشخص المعنوي أضی

.ما كان لصیقا بصفة الإنسان كحقوق الأسرةالأول إلالا یتعدى أھلیة 

.39محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، مرجع سابق، ص-1
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فللشخص المعنوي حق الملكیة، ولھ حق التعاقد وحق التقاضي وغیرھا من السلطات التي 

تخولھ إیاه القوانین والأنظمة وقانونھ الأساسي وسند إنشائھ، مع ضرورة التقیید 

.بالاختصاص الإقلیمي أو المرفقي

من خلال  ان نائب لھیالأداء ھو التمییز والإدارة، كان من اللازم تعیاط أھلیة منولما كان 

رئیس البلدیة، حیث أوالوالي أورئیسھ أو مدیره ھو عادة بتمثیلھ شخص طبیعي قیام 

1.یصبح متمتعا بالأھلیة القانونیة التي تخول التصرف نیابة عنھ

في جمیع الأعمال المدنیة وسلطة ضبط السمعي البصري یكون لرئیسھا التمثیل القانوني

2.ولحسابھایتمتع بصفة التقاضي باسم الدولةالقضائیة وو

الذمة المالیة -2ب

یتمتع الشخص المعنوي بذمة مالیة مستقلة عند الذمة المالیة للجھة أو الشخص الذي أنشأه، 

.لحقوقھا والتزاماتھا المترتبة على نشاطھاحیث تكون وعاء

وسلطة ضبط السمعي البصري لھا ذمة مالیة مستقلة عن وزارة الاتصال التابعة لھا 

3.وصائیا

الموطن:3ب

المكان الذي یوجد فیھ مركز إدارتھا وللموطن أھمیة خاصة فیما یتعلق بتحدید وھو

الاختصاص القضائي من حیث الحدود الإقلیمیة ورسم المجال الجغرافي لممارسة حق 

4.التقاضي أمام الجھات القضائیة

5.وموطن سلطة ضبط السمعي البصري ، الجزائر العاصمة

.40محمد الصغیر بعلي،القانون الاداري، مرجع سابق، ص-1
.المتعلق بالسمعي البصري 14/04من قانون 76المادة -2
المتعلق بالاعلام12/05من القانون 64المادة -3
.152عمار بوضیاف، الوجیز في القانون الاداري، مرجع سابق، ص-4
المتعلق بالنشاط السمعي البصري14/04من القانون 53المادة -5
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إداریةتمتعھا بإصدار قرارات:02

ممارسة وظائفھا إطارفي إداریة باعتبارھا سلطة ویظھر ذلك في إصدار القرارات 

المستوفي الاختیارمثل إصدار قرار تسلیم الرخصة للشخص الذي وقع علیھ ومھامھا

المتعلق 14/04من قانون 29نصت علیھ المادة للشروط المحددة قانوناً حسب ما

الآجال المنصوص احترامالرخصة في حالة عدم بالسمعي البصري وكذا قرار سحب

وكذلك تملك إصدار قرار تجدید الرخصة من القانون سالف الذكر31/2علیھا في المادة 

من القانون المذكور أعلاه كما یمكنھا إصدار قرار 28في حالة انتھائھا حسب نص المادة 

من نفس القانون34تحویل الحقوق في حال بیع المستفید للرخصة حسب نص المادة 

.ومن اجل ذلك أیضاالسالف الذكر 

الإداري تصرف إداري انفرادي یصدر بإدارة إحدى السلطات الإداریة في یعتبر القرار 

الدولة ویحدث آثارا قانونیة بإنشاء وضع قانوني جدید أو بتعدیل أو إلغاء وضع قانوني 

.كما یليوعناصر القرار الإداري تظھر1قائم 

إداریةجھة  عنصادر تصرف إداري -ا

المنفردةالإدارةبإرادةیصدر عمل انفرادي-ب

نوعیا ومكانیا وزمانیایصدر من جھة مختصة -ج

.یرتب أثر قانوني  إما بالإنشاء أو بالتعدیل أو الإلغاء -د

وتظھر أركان القرار في 

وكذا الاختصاص المكاني والزماني ویشمل بذلك كل من الاختصاص :الاختصاص-أ

.الموضوعي

القانونیة التي تلزم رجل الإدارة وتدفعھ إلى أووھو جملة الدوافع المادیة :السبب-ب

.إصدار القرار الإداري

عادل بوعمران، النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة دراسة تشریعیة، فقھیة وقضائیة، دار الھدى، الجزائر -1
.10، ص2010الطبعة الأولى، 
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ویؤديةمحل القرار ھو موضوعھ والأثر القانوني الذي یترتب علیھ مباشر:المحل-ج

إلي إحداث تغییر في التنظیم القانوني السائد وذلك بإنشاء مركز قانوني جدید أو بتعدیل أو 

.إلغاء مركز قانوني كان قائماً 

1.ھي النتیجة التي تسعى الإدارة إلى تحقیقھا من وراء إصدارھا للقرار:الغایة-ھـ

لعمومیتھا ومداھا فردیة بالنظر وبسیطة ومركبةا،بالنظر لتكوینھوأنواع القرارات

خاضعة لرقابة القاضي الإداريمدى خضوعھا لرقابة القضاء ل أما بالنسبة، وتنظیمیة

.ومحصنة منھالإداري

التركیبة الجماعیة والاستقلالیة في الوظیفة:03

تعد التركیبة البشریة لسلطات الضبط معیارا حاسما في معرفة درجة الاستقلال العضوي 

الوظیفة، فإن كان مبدأ الجماعیة یحكم النظام القانوني لھذه السلطات ومن شأنھ أن لھذه 

من خلال تركیبة جماعیة تضمن حلول وقرارات توافقیة، فإنھ لا یمكن یخدم استقلالیتھا

في المقابل الاكتفاء بھذا المبدأ، بل ضرورة إعطاء محتوى فعلي وذلك بإیجاد صیغة 

2.یل مختلف الجھات المھنیة ذات الصلة بالقطاع المضبوطتركیبیة متوازنة تضمن تمث

وتمكن من أصالة النظام القانوني لسلطات الضبط الاقتصادي في استغلالھا عضویا 

ووظیفیا عند السلطة التنفیذیة قصد التوافق مع غائیة تواجدھا، حیث تتمثل المزایا 

منأى عن تدخل الدائرة المنتظرة من نموذج الضبط المستقل في وضع عملیة الضبط في

السیاسیة والإداریة، فالاستقلالیة من شأنھا حمایة سلطات الضبط من تأثیر المصالح 

القواعد المتعلقة في  ویظھر ذلك3،الخارجیة كما من شأنھا تحسین الشفافیة والخبرة

.قواعد التنافي وكذا بالعھدة

تشكیلتھا تنوعا من حیث والجدیر بالذكر ان سلطة ضبط السمعي البصري تتضمن في

تعیین رئیس الجمھوریة ورئیس المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة للاعضاء وكذا 

مھني القطاع

.43عادل بوعمران، المرجع نفسھ، ص-1
.62، ص2011ولید بوجملین، سلطات الضبط الاقتصادي في القانون الجزائري، دار بلقیس للنشر، الجزائر،-2
.61ولید بوجملین، المرجع نفسھ، ص-3
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تحدد عھدة أعضاء 04.14من القانون 60نص المادة ت :القواعد المتعلقة بالعھدة ا

سنوات غیر قابلة للتجدید، لا یفصل أي عضو من 06سلطة ضبط السمعي البصري بـ

.أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري إلا في الحالات المنصوص علیھا في القانون 

وھذا أیضا في 1ویظھر في ذلك حصانة الأعضاء من العزل إلا الحالات المحددة قانونا،

ضبط السمعي تمارس سلطةانھ ، من نفس القانون التي تنص على 58المادة  تنصما

.البصري مھامھا باستقلالیة تامة 

على االمتعلق بالسمعي البصري 14/04القانون من  61تنص المادة :قواعد التنافي ب

تتنافى العضویة في سلطة ضبط السمعي البصري مع كل عھدة انتخابیة وكل وظیفة ،أنھ

ماعدا المھام المؤقتة عمومیة وكل نشاط مھني أو كل مسؤولیة تنفیذیة في حزب سیاسي ، 

2.في التعلیم العالي والإشراف في البحث العلمي

أیة وظیفة أو مھمة وھذا بعدم الجمع بین العضویة في سلطة ضبط السمعي البصري و 

ویستثنى من ذلك التدریس او البحث نیابیة سواء بالمجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

.العلمي 

.، المتعلق بالسمعي البصري14/04من القانون 69أنظر المادة -1
، المحدد لحالات 2012ینایر 12، الموافق لـ  1433صفر18المؤرخ في 12/02لقانون العضويالمادة الثالثة من ا-2

.01، ج،ر العددبرلمانیةالتنافي مع العھدة ال
،یحدد حالات التنافي والالتزامات الخاصة 2007مارس 01الموافق ل 1418صفر  11مؤرخ في 07/01الأمر-

.2007مارس 07الموافق ل  1418صفر  17الصادرة في 16ر العدد.ببعض المناصب والوظائف،ج
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سلطة ضبط السمعي البصريأعمالالرقابة القضائیة على :الثانيالمبحث

ضبط السمعي البصري أثناء ممارسة مھامھا وصلاحیاتھا قرارات إداریةتصدر سلطة 

قد تمس حقوق مستعملي النشاط السمعي البصري مما یؤدي بھم إلى الالتجاء للقضاء 

.الإداري لیبسط رقابتھ على ذلك

ھیئات على أعمال سلطة ضبط السمعي البصري بواسطة القضائیة تمارس الرقابة ف

1.القضائیةالإداریةى عن طریق الدعاوالإداريالقضاء 

:الإداریةات القضائیة الھیئ:الأولالمطلب 

وجودھا القانوني من )و مجلس الدولةالإداریةالمحاكم (الإداریةات القضائیة ئتستمد الھی

التي تبنت صراحة على صعید التنظیم القضائي 1996،2من الدستور152نص المادة

المعدل بالقانون 98/01جلس الدولة كل من  قانون موكذا قوانین .نظام ازدواجیة القضاء

المدنیة الإجراءاتالمتضمن قانون 08/09و القانون 98/02الإداریةو المحاكم 11/13

في المنازعات الإداریةاختصاص المحاكم أطلقت، و التي بدورھا تكون قد الإداریةو 

حیث جعلھ  وجعلتھا صاحبة الولایة العامة  فیھا وقید اختصاص مجلس الدولة الإداریة

الطعن القرارات الصادرة عن الھیئات المركزیة وكذا فيقاضي اختصاص ابتدائي نھائي 

نقض في القرارات القضائیة الابتدائیة و الطعن بالالأوامرو الأحكامبالاستئناف في 

3.القضائیة النھائیة الصادرة عن الجھات  القضائیة الإداریة

1
تبلغ قرارات سلطة ضبط السمعي أنالمتعلق بالنشاط السمعي البصري تنص على 14/04من القانون 105لمادة ا-

المعنویین المرخص لھم باستغلال خدمات الاتصال السمعي الأشخاصإلىمعللة  الإداریةالبصري المتعلقة بالعقوبات 
.طبقا للتشریع والتنظیم ساري المفعولالإداریةلدى الجھات القضائیة ي المعنیة، یمكن الطعن في ھذه القراراتالبصر

"ضائیة الإداریةیؤسس مجلس دولة  كھیئة مقومة لأعمال الجھات الق"من الدستور الجزائري152المادة 2
عمار بوضیاف، المرجع في المنازعات الإداریة، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإداریة، جسور للنشر و -3

.166، ص2013التوزیع الجزائر، الطبعة الأولى،
، 2008عماربوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر، دراسة وصفیة تحلیلیة مقارنة،دار جسور للنشر والتوزیع، -

.95ص
.08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 902لمادة ا-
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المحاكم الإداریة:الفرع الأول

حیث تستمد وجودھا 1،الإداریةجھة الولایة العامة للمنازعة الإداریةتعتبر المحاكم 

المتعلق بالمحاكم 98/02و كذا القانون 1996من دستور152القانوني من نص المادة 

المتضمن كیفیات تطبیق القانون سابق الذكر 98/356وفقا لمقتضى المرسوم الإداریة

2.الإداریةالمتعلق بالمحاكم 

توزیع الاختصاص على الجھات القضائیة بحسب نوع القضایا ھو ما یعرف  ان

بالاختصاص النوعي و تعدد أنواع الھیئات القضائیة یؤدي بالضرورة إلى لزوم تحدید 

اختصاص كل فئة منھا بنوع معین من المنازعات بحیث یختص كل نوع من المحاكم 

دیة بالقضایا المدنیة ، والمحاكم الإداریة بنوع معین من القضایا، فمثلا تختص المحاكم العا

3.بالقضایا الإداریة

الإجراءاتمن قانون 803طبقا لنص المادة الإداریةللمحاكم  الإقلیميیحدد الاختصاص 

4.من نفس القانون804نصت علیھ المادة ، باستثناء ماالإداریةالمدنیة و 

الاختصاص النوعي:اولا

لمادة الأولى من بالإضافة إلى نص ا5المدنیة و الإداریة،یتضح من قانون الإجراءات 

أن المحاكم الإداریة ھي صاحبة الولایة العامة بمنازعات 98/02قانون المحاكم الإداریة

الإدارة العامة فكل القضایا التي یكون أحد أشخاص القانون العام طرفا فیھا تدخل في 

6.ما نص علیھ القانون صراحةعادیة اكم الللمح اختصاص المحاكم الإداریة ، بینما یعود

.86،ص2009محمد الصغیر بعلي، الوسیط في المنازعات الإداریة،دار العلوم للنشر و التوزیع الجزائر، -1
.95عمار بوضیاف، القضاء الإداري في الجزائر المرجع نفسھ، ص-2
المتعلق بالمحاكم الإداریة المعدل بالمرسوم 98/02ت تطبق القانون المتضمن كیفیا98/356من المرسوم 02المادة -

 .2011سنة  29ع .ر.،ج22/05/2011المؤرخ في 11/195
بوحمیدة عطاء الله، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل واختصاص، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، -3

.89، ص2013الطبعة الثانیة، 
65، ص2012المنازعات الإداریة، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، دون طبعة، عبد القادر عدو،-
رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة،تنظیم واختصاص القضاء الإداري، الجزء الأول،  دیوان المطبوعات -

.311، ص 2013الجامعیة، الطبعة الثانیة، 
.170، ص2005العلوم للنشر للتوزیع، الجزائر، محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة دار -4
.إ.م.ا.المتعلق ق08/09من القانون 800المادة -5
.سالف الذكر08/09من القانون 802المادة -6
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، التي تجعل 801ویتضح ذلك من صیاغة المادة 

المحاكم الإداریة مختصة بكل المنازعات الإداریة، وقد عددتھا حالة بحالة وھي منازعات 

لمحاكم حیث تعد االكاملالمشروعیة  ثم منازعات القضاء فحص والإلغاء والتفسیر

.الإداریة قاضي إلغاء وقاضي القضاء الكامل في نفس الوقت

قضاء  يبنوع معین من المنازعات الإداریة وھالذي یختص جلس الدولة على خلاف م

جزئي یقتصر فقط على ذو طابع قضاء الإلغاء ھذا ویعد ،الإلغاء دون قضاء التعویض

والسلطات الإداریة المنظمات المھنیةوكزیة المراتالقرارات الصادرة عن السلط

1.موضوع الدراسةویدخل ضمن ھذه الأخیرة سلطة ضبط السمعي البصري المستقلة 

الاختصاص الإقلیمي:ثانیا

التي تقع بموطن المدعى الإداریةالأصل في الاختصاص الإقلیمي انھ معقود للمحكمة 

المدعي ھو الذي علیھ أن یسعى علیھ وانطلاقا من قاعدة الدین مطلوب ولیس محمول فإن 

ومن ثمة وجب علیھ مخاصمتھ أمام الجھة القضائیة التي یقع بھا موطنھ  إلى المدعي علیھ

عي علیھ قاعدة موطن المدلذا فان 2،الإداریةالمدنیة و الإجراءاتقانون وفقا لمقتضیات

یكون الاختصاص وعلى منازعات الإدارة تطبق ،كأساس لتحدید الاختصاص الإقلیمي

اه ، إلا ما  استثنللمحكمة الإداریة الواقعة بدائرتھا موطن المدعي علیھمعقودالإقلیمي

.في فقراتھا الآتي ذكرھا804المادة في نص  قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة

في مواد الضرائب أو الرسوم یؤول الاختصاص إلى المحكمة الإداریة التي یقع في -01

.دائرة اختصاصھا مكان فرض الضریبة أو الرسم

الاختصاص إلى المحكمة الإداریة التي یقع في دائرة یؤولالعمومیة الأشغالفي  -02

.اختصاصھا مكان تنفیذ الأشغال

.الاختصاص للمحكمة الإداریة التي أصدرت الحكموفي إشكالات التنفیذ یكون -03

عادل بوعمران، دروس في  المنازعات الإداریة،دراسة تحلیلیة نقدیة و مقارنة، دار الھدى عین ملیلة، الجزائر، -1
.225،ص2014

.السالف الذكر08/09من القانون 38و37المادة -2
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وفي الدعاوي المتعلقة بالخدمات الطبیة یؤول الاختصاص إلى المحكمة الإداریة -04

.للمكان الذي قدمت فیھ الخدمات ، أي موطن المدعي المریض

وفي مواد العقود الإداریة یؤول الاختصاص إلى المحكمة الإداریة التي أبرم في دائرتھا -

.عقد الصفقة ، أو مكان تنفیذه

وفي مادة التوریدات أو الأشغال أو تأجیر خدمات فنیة أو صناعیة أمام المحكمة التي -05

یقع في دائرة اختصاصھا مكان إبرام الاتفاق أو مكان تنفیذه إذا كان أحد الأطراف مقیما 

.بھ

وفي مواد المسؤولیة الإداریة یؤول الاختصاص إلى الجھة القضائیة التي وقعت في -06

.دائرة اختصاصھا الأضرار التي فیھا الإدارة 

العاملین الأشخاصفي المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرھم من -07

یقع في دائرة اختصاصھا التي الإداریةالمحكمة أمامالإداریةفي المؤسسات العمومیة 

.مكان التعیین

في الاختصاص بالطلبات الإضافیة أو العارضة أو المقابلة أو الدفوع یؤول -08

1.الاختصاص للمحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا بالنظر في الطلبات الأصلیة 

مجلس الدولة:الفرع الثاني

القانوني في أساسةو 152و143و 119الدستوري في المواد أساسھیجد مجلس الدولة 

في مجال یمارس مجلس الدولة عدة اختصاصات حیث ،98/01القانون العضوي 

قاضي ذا قاضي استئناف و، وكوصفھ قاضي  أول و أخر درجةالمنازعات الإداریة ، ب

  .نقض

.08/09من القانون 804المادة -1
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:مجلس الدولة قاضي ابتدائي ونھائي:أولا

الموجھة ضد  ةمشروعیالتقدیر دعوى تفسیر والالإلغاء وبدعاوىھناویتعلق الأمر 

القرارات الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والھیئات العمومیة الوطنیة 

المستقلة  التي تدخل في نطاقھا سلطة الإداریةو السلطات والمنظمات المھنیة الوطنیة

1.ضبط السمعي البصري موضوع الدراسة

ممارستھا أثناءإداریةسلطة ضبط السمعي البصري تصدر قرارات أنحیث 

2المتضمن قانون السمعي البصري14/04قانون  فيالمحددة ومھامھالاختصاصاتھا

:مجلس الدولة قاضي استئناف:ثانیا

یعتبر مجلس الدولة قاضي استئناف بالنسبة للقرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم 

من القانون العضوي المتعلق 10إ والمادة .م.إ.ق949المادة  بموجب نصالإداریة 

، وتقصر 3من تاریخ التبلیغیسري ن یمیعاد الاستئناف ھو شھرو98/01بمجلس الدولة 

الاستئناف فیھا بخمسة عشرة یوما في الأوامر الاستعجالیة التي ینظر ھذه المھلة إلى 

4.مجلس الدولة

المدعي بالنقض في قرار صادر عن المحكمة الإداریة، فإن طعنھ یرفض لأن إذا طعنو

5.أحكام المحاكم الإداریة قابلة للاستئناف ولیس النقض

وعلى وجھ قاضي الدرجة الأولىیتمتع بجمیع صلاحیات وعلیھ فإن مجلس الدولة 

الحكم  ءإلغاوفي حالة معا،حیث الوقائع والقانون الملف منالخصوص إعادة دراسة 

غیر أنھ یجوز لھ أن .من جدید للفصل في النزاع بقرار نھائي غیر قابل للنقضیتصدى 

225الى 221عادل بوعمران، دروس في  المنازعات الإداریة، المرجع السابق ص -1
المتعلق بقانون السمعي البصري14/04من القانون 55و54المادة -2
.08/09من القانون 950المادة -3
مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،الجزء الثاني، نظریة الاختصاص، دیوان المطبوعات -4

.127، ص2009الجامعیة، الطبعة الخامسة، 
.127مسعود شیھوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،الجزء الثاني، نظریة الاختصاص، المرجع نفسھ، ص-5
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یكون لیحیل الملف بعد الإلغاء على المحكمة الإداریة، ویلجأ مجلس الدولة  للإحالة  عندما 

1.لدیھ كافة العناصر اللازمة للفصل في الملف كأن یتطلب الأمر مثلا الانتقال للمعاینة

:مجلس الدولة قاضي نقض: ثالثا

قرارات :تضمنتھا نصوص خاصة منھا ،نادرةفي النقضإن اختصاصات مجلس الدولة

اللجنة الوطنیة للطعن في مجالات تأدیب المحامین، فھي تخضع للطعن بالنقض أمام 

مجلس الدولة و كذلك القرارات الصادرة في آخر درجة عن الھیئات القضائیة الإداریة

للمجلس الأعلى للقضاء وكذا قرارات مجلس المتمثلة في القرارات التأدیبیة،خرىالأ

ة، منھا خاص وصوكل الطعون بالنقض المخولة لمجلس الدولة بموجب نصالمحاسبة

2.قانون الإجراءات المدنیة والإداریةلمقتضیاتوفقاً اللجان الوطنیة للطعون

سلطة ضبط السمعي البصري عند مخاصمة أن الواقع العملي یخلو من ذلك لأن إلا 

قراراتھا أمام المحاكم الإداریة بدعاوى القضاء الكامل یطعن فیھا بالاستئناف ولا یجوز 

.الطعن فیھا بالنقض

:الإداریةىالدعاو:المطلب الثاني 

المدنیةىواعلى جملة من المقومات  و الخصائص تمیزھا عن الدعالإداریةتسند الدعوى 

و باقي الطعون الأخرى، فھي لیست مجرد تظلم أو طعن إداري لأنھا ترفع أمام جھات 

قضائیة ، بینما الطعون الإداریة على اختلافھا ترفع أمام الجھات الإداریة التابعة للسلطة 

وقرارات سلطة ضبط السمعي 3،التنفیذیة سواء كان الطعن رئاسیا او ولائیا او وصائیا

،وللدعاوى  ودعاوى القضاء الكامل طة دعاوى المشروعیةتخاصم بواسالبصري 

.الإداریة شروط مشتركة وھذا ما سیتم توضیحھ

.128دئ العامة للمنازعات الإداریة،الجزء الثاني، نظریة الاختصاص، المرجع السابق، صمسعود شیھوب، المبا-1
.المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09من القانون 903المادة -2
.المتعلق بمجلس الدولة98/01من القانون 11المادة -
.128یة ، مرجع سابق، ص محمد الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات الإدار-3
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شروط قبول الدعوى الإداریة:الأولالفرع 

الصفة :أولا

أوالقضاء بقصد الدفاع عن حق إلى ءھي القدرة على اللجوفي رفع الدعوىالصفة

1.مصلحة

المصلحة :ثانیا

، ویقصد بھا الفائدة التي تعود على رافع الدعوى جراء الحكم لھ دعوى بدون مصلحة لا

2.ویجب أن تكون مباشرة وشخصیة وأكیدةفقط،ببعضھاأوبجمیع طلباتھ 

الأھلیة : ثالثا

یجب أن تتوفر في الطاعن أھلیة التقاضي ویقصد بھا القدرة أو المكنة على مباشرة 

الدعوى، ومنھ یجب التمیز في ھذا الخصوص بین الشخص الطبیعي والشخص 

فبخصوص الشخص الطبیعي لا یكون أھلا لمباشرة حقوقھ المدنیة إلا ببلوغ 3،المعنوي

لمدنیة ولم یحجر علیھ طبقا لنص المادة سنة وكان یتمتع بحقوق ا19سن الرشد القانوني

من القانون المدني، ولا یجوز للشخص لفاقد أو ناقص الأھلیة أن یرفع الدعوى إلا 40

أما الشخص المعنوي فإنھ یتمتع بجمیع الحقوق إلا ما 4بواسطة الشخص الذي یمثلھ قانونا،

المدني، ویتمتع بأھلیة من القانون 50كان منھا ملازما لصفة الإنسان وفقا لنص المادة 

التقاضي، ویمكن لمن ینوبھ التعبیر عن إرادتھ، في رفع  الدعوى واتخاذ إجراءات 

.الخصومة نیابة عنھ

ھ  تؤسس سلطة ضبط المتعلق بالإعلام على أن12/05من القانون 64ونصت المادة 

  . اليالسمعي البصري وھي سلطة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الم

.وبالنتیجة فإن لسلطة ضبط السمعي البصري الأھلیة والصفة للتقاضي ومقاضاتھا

.115، ص 2012عبد القادر عدوّ، المنازعات الإداریة، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع ، الجزائر، -1
.117عبد القادر عدوّ، المنازعات الإداریة، المرجع نفسھ، ص -2
.125، ص2011محمد الصغیر بعلي، المحاكم الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة،/د-3
.، من القانون المدني44،43،42المواد -4
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الاختصاص القضائي :رابعا

.، كما تم توضیحھ آنفاً أن یرفع المدعي دعواه أمام القاضي المختص نوعیا وإقلیمیا

تمثیل الأشخاص أمام القضاء الإداري : خامسا

.وجوباً بمحامتمثیلھیتم الشخص الطبیعي

، رئیس المجلس یمثل الولایة، الوالي یمثل الدولةالوزیر، الأشخاص المعنویة العامة

1.یمثل البلدیةالشعبي البلدي

14/04من القانون 76رئیسھا طبقاً لنص المادة ویمثل سلطة ضبط السمعي البصري

2.المتضمن قانون السمعي البصري

شروط القرار محل الدعوى:سادسا

یشترط و،قانوني یصدر عن سلطة إداریة بإرادتھا المنفردة لھ طابع تنفیذيعمل  ھو

وى القضاء الكامل ادعودعوى التفسیر وفحص المشروعیة ودعوى الإلغاء  في القرار

3.ةالاستعجالیماعدا الدعوى 

الإداریةالدعاوى أنواع:الثانيفرع ال

الإلغاءوھي دعوى 4،إداریةعلى عدة دعاوى الإداریةالمدنیة و الإجراءاتنص قانون 

الموجھة ضد القرارات  الصادرة عن السلطات الإداریة في الدولة سواء أكانت مركزیة 

قبل القاضي الإداري المختص لعدم مشروعیتھا كونھا من أو لا مركزیة من أجل إلغائھا 

5.مشوبة بأحد حالات تجاوز السلطة

.من قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة828المادة -1
لطة ضبط السمعي البصري المتضمن قانون السمعي البصري على أنھ یمثل الرئیس س14/04من قانون 76المادة -2

.في جمیع الأعمال المدنیة، ویتمتع بصفة التقاضي بإسم الدولة
ألقیت على طلبة الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة محاضراتعمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، -3

.84، ص 2010/2011، للسنة الجامعیة 1الجزائر
.المتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة08/09من القانون 802المادة -4
، دیوان المطبوعات 2رشید خلوفي، قانون المنازعات الإداریة، الدعاوى و طرق الطعن الإداریة، الجزء الثاني، ط-5

.11،ص2013الجامعیة،الجزائر،
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التفسیر التي تتحرك في حالة صدور قرار إداري مھما كان نوعھ أو مصدره ودعوى

یكتنفھ الغموض أو عدم الوضوح یحتمل أكثر من تأویل، فمن لھ مصلحة أن یرفع دعوى 

1.الإداريللقرارتفسیر أمام القاضي المختص طالبا أفادتھ بالمعنى الحقیقي 

دى مشروعیة القرار أي ھل وفي دعوى فحص المشروعیة یطلب من القاضي فحص م

2.ھو مطابق ومتفق مع القانون أم لا

و دعوى القضاء الكامل وسمیت بھذا الاسم نظرا لتعداد واتساع سلطات القاضي المختص 

في ھذه الدعوى مقارنة بسلطاتھ المحدودة في دعاوى الإلغاء والتفسیر وفحص 

دعاوي إداریة یرفعھا ذوي المشروعیة للقرارات الإداریة ومن ثمة فھي تشمل مجموعة 

الصفة والمصلحة أمام القضاء والمختص بھدف المطالبة والاعتراف لھم بوجود حقوق 

3.دعاوي العقود الإداریة ودعوى التعویض ،الدعاوىھذهأھمومن شخصیة مكتسبة

من القاضي الإداري  المختص وكذا الدعوى الاستعجالیة التي یطلب من خلالھا المدعي

أحد التدابیر الاستعجالیة التحفظیة أو التحقیقیة المؤقتة والعاجلة حمایة لمصالحھ باتخاذ

قبل تعرضھا لأضرار ومخاطر یصعب أو یستحیل تداركھا و إصلاحھا أو تفادیھا مستقبلا  

أنویشترط في الدعوى الاستعجالیة 4،أو معاینة وقائع یخشى اندثارھا مع مرور الزمن

یكون التدبیر أنأي أن عنصر الاستعجال قائم وحال وأكید و تتوافر حالة الاستعجال

الإستعجالي المطلوب من قبل المدعي لا یمس بأصل الحق و ألا یؤدي التدبیر الإستعجالي 

المطلوب إلى وقف تنفیذ قرارات إداریة باستثناء المتعلق منھ بحالة الاعتداء المادي أو 

5.الاستیلاء غیر الشرعي أو الغلق الإداري

وحالات الاستعجال نص علیھا قانون الإجراءات المدنیة والإداریة المتمثلة في مادة إثبات 

939ΔԩΩΎϤϟ�ΐالحالة المنصوص في المادة  ΟϮϤΑ�ΎϬϴϋ�ι Ϯμ ϨϤϟ�ϖϴϘΤΘϟ�ήϴΑΪΗ�ϭ940

و حالة الاستعجال في مادة التسبیق المالي المذكورة في قانون الإجراءات المدنیة و 

.266تحلیلیة نقدیة و مقارنة، مرجع سابق، ص عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة، دراسة -1
.268عادل بوعمران، دروس في المنازعات الإداریة، دراسة تحلیلیة نقدیة و مقارنة، مرجع نفسھ، ص -2
.40عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، مرجع نفسھ، ص -3
.41، المرجع السابق، صعمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة-4
المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة08/09من قانون 948إلى 917المواد من -
.41عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، المرجع السابق،ص -5
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و حالة الاستعجال في مادة الصفقات العمومیة 945إلى 942ص المواد الإداریة وفقا لن

و حالة الاستعجال في مادة الضرائب 948إلى 946المنصوص علیھا في المواد 

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة643المنصوص علیھا في المادة 

دعوى الإلغاء:أولا

ذوو الصفةویرفعھا التي یحركھاالموضوعیة و العینیة الإداریة ھي الدعوى القضائیة و

ت قرارا بإلغاءجھات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة أمامالقانونیة و المصلحة 

1.غیر مشروعةإداریة

مجلس الدولة وفقا أمام بالإلغاءیمكن الطعن وقرارات سلطة ضبط السمعي البصري 

ذكرھاالآتيللحالات 

الإلغاءرفع دعوى حالات:01

:عیب عدم الاختصاص:أ

صفة قانونیة قیام من لیس لھویتمثل ھذا النوع في حالة:عیب عدم الاختصاص الجسیم

نعدامھ وتجریده من كل أثر باعتباره عمل مادي ویترتب علیھ اإلى إصدار قرار إداري 

.ولیس تصرف قانوني

مخالفة قاعدة توزیع الاختصاصات بین یقوم على أساس :عیب عدم الاختصاص البسیط 

سلطة إداریة على اختصاص ، في حالة اعتداءالھیئات الإداریة المكونة للسلطة التنفیذیة

مفاده وعیب عدم الاختصاص الموضوعيو تتمثل صوره في سلطة إداریة أخرى 

إصدار قرار إداري من طرف سلطة إداریة أو عون في مجال معین ھو من اختصاص 

اعتداء ھیئة مرؤوسة على اختصاصات ھیئة ، ویظھر ذلك في سلطة إداریة أو عون آخر

اعتداء سلطة إداریة على أواعتداء سلطة أعلى على اختصاصات سلطة أدنى أورئاسیة

.12، ص2013ر،محمد الصغیر بعلي، شروط قبول دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر و التوزیع، الجزائ-1
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عیب وعیب عدم الاختصاص المكانيإلى بالإضافة ،اختصاص سلطة إداریة موازیة لھا

1.عدم الاختصاص الزماني

مخالفة الإدارة للقواعد والإجراءات الشكلیة التي قررھا ویقصد بھ:عیب الشكل:ب

القانون بمناسبة إصدارھا لقراراتھا ویستوي أن تكون ھذه المخالفة كاملة أو جزئیة فقد 

یشترط القانون صدور قرار في مجال معین في شكل معین ، أو أن یكون مسببا أو بإتباع 

2.إصدارهلجنة معینة قبل كاستشارةإجراء معین 

عیب الانحراف في استعمال السلطة:ج

یقصد بعیب الانحراف في استعمال السلطة ھو استخدام الإدارة لسلطتھا من أجل تحقیق و

غایة غیر مشروعة، سواء باستھداف غایة بعیدة عن المصلحة العامة أو بابتغاء ھدف 

3.تمغایر للھدف الذي حدده لھا القانون والذي من أجلھ منحت لھا ھذه السلطا

عیب المحل:د

و مبادئ أحكامعن  الإداريعیب مخالفة القانون خروج القرار أویقصد بعیب المحل 

و مبادئ و قواعد القانون في أحكامضوعھ او محلھ عن وقواعد القانون في مضمونھ وم

4.معناه العام الواسع

الإلغاءمیعاد رفع دعوى :02

  من مجلس الدولة وأالإداریةالمحكمة مامأأشھرأربعةأجالفي  الإلغاءترفع دعوى 

5.تنظیمیاالقرارالنشر اذا كانمن تاریخ فردیا والإلغاءكان القرار محل یغ اذالالتبتاریخ 

من  إثارتھكما یمكن للقاضي أثارتھویعتبر شرط المیعاد من النظام العام یمكن للخصوم 

6.تلقاء نفسھ و یترتب على تخلفھ عدم قبول الدعوى

عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري، دار ھومة، للطباعة و النشر و -1
.192،ص 05،2009التوزیع، الجزائر، ط

.119، مرجع سابق،ص الإداریةعمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات -2
.194، المرجع نفسھ، صالإداريالعامة و القانون الإدارةبین علم الإداریةعمار عوابدي، نظریة القرارات -3
.194عمار عوابدي، نظریة القرارات الإداریة بین علم الإدارة العامة و القانون الإداري،المرجع نفسھ، ص -4
.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة08/09من القانون 829المادة -5
.164محمد الصغیر بعلي ، الوسیط في المنازعات الإداریة ، مرجع سابق، ص -6
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دعاوى القضاء الكامل :انیاث

دراسة موضوع القضاء الكامل تقتضي الوقوف على دعویین ھما دعوى المسؤولیة إن

لانھا من اھم دعوى المسؤولیةیستوجب الوقوف علىاسةموضوع الدروودعوى العقود

أ باعتبارھا الخطأساسجب الوقوف على المسؤولیة على والدعاوى في ھذا الصدد، لذا

.سلطة ضبط السمعي البصريحقل البحث الذي یناسب موضوع 

:المرفقي المسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ :01

الذي یحركھ الإداريیجد الخطأ المرفقي مصدره في النشاط :تعریف الخطأ المرفقي:أ

، و ینسب الى المرفق مع انھ ارتكب من احد  للإدارةو موظفون تابعون أعوان

1.الموظفین

أوبسببھا أوممارسة الوظیفة أثناءالمرفقي عند قیام العون بالخطأ  لخطأ ظھراوی

.بمناسبتھا

صور الخطأ المرفقي:ب

وتتحقق ھذه الصورة للخطأ المرفقي في الحالة التي تكون فیھا :سوء تنظیم المرفق العام 

أي أن العمل ینسب إلى ،للمرفق العامالسیئالأضرار اللاحقة بالضحیة ناتجة عن التنظیم 

2.سوء تنظیم المرفق العام

ومرد ھذه الصورة إلى عدم الكفاءة والتھاون في تسییر المرفق :سوء سیر المرفق العام 

الذي یترتب عنھ مسؤولیة المرفق في دفع التعویض عن الأضرار الناتجة عن التسییر 

3.السيء للمرفق العام

وتتجسد ھذه الصورة في الحالة التي تكون فیھا الأضرار اللاحقة :عدم سیر المرفق 

4.بالضحیة ناتجة عن جمود المرفق وعدم قیامھ بأعمالھ

،ص 02،2013عطاء الله  بوحمیدة، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل و اختصاص، دار ھومة، الجزائر، ط-1
285.

.142عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، مرجع سابق ،ص -2
.142عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، المرجع نفسھ، ص -3
.142عمور سلامي، الوجیز في قانون المنازعات الإداریة، المرجع نفسھ، ص -4
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   شخصيالمسؤولیة الإداریة على أساس الخطأ ال:02

ھو تصرف عون الدولة بأھوائھ و نزواتھ  وغفلتھ، وعدم :تعریف الخطأ الشخصي:أ

وان یھدف من وراء تصرفھ الى تحقیق مصلحتھ ضرر للغیر بإحداثتبصره و تھوره، 

1.الشخصیة و لیس المصلحة العامة

صوره:ب

حیث تسمح للضحیة بمقاضاة الإدارة و إدانتھا :الأخطاء الشخصیة المرتكبة داخل المرفق

عوض مقاضاة العون وإدانتھ عن خظئھ الشخصي، و مرد ذلك أن الواقعة الضارة و أن 

2.خطأ شخصیا فإنھا تكشف عن تسییر معیب للمرفق العام كانت تشكل

وكان ذلك بمناسبة استخدام الموظفین :المرفقخارجالأخطاء الشخصیة المرتكبة 

الأمر الذي یتسبب في لغایات خاصة بالمخالفة لموجبات المصلحةالإدارةمركبات 

رة عنھا ھو أن حوادث سیر مضرة بالأشخاص و الأموال و السبب في مسؤولیة الإدا

الخطأ غیر منفصل عن المرفق العام، إذ لم یكن لھ لیقع إلا لان المركبة سلمت للموظف 

3.تحقیق لخدمة المرفق

.376سابق، ص عبد القادر عدوّ، المنازعات الإداریة، مرجع -1
.279عطاء الله  بوحمیدة، الوجیز في القضاء الإداري، تنظیم عمل و اختصاص، المرجع السابق،ص -
383عبد القادر عدوّ، المنازعات الإداریة، مرجع نفسھ، ص -2
.384، المرجع السابق، ص الإداریةعبد القادر عدوّ، المنازعات -3
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خاتمةال

إن خصائص النشاط السمعي البصري ووظائفھ السابقة الذكر، تجعلھ یساھم في 

قف على مدى ھذه المساھمة تتو،عملیة التنمیة الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة

یمكنھا أن تساھم والتي ضمن مخططات السیاسة الإعلامیة الأھمیة التي تعطى لھ

كما یتوقف على مدى حرص القائمین على القطاع ،بناء والتنمیةفي مسار ال

.الإعلامي للارتقاء بھاتھ الوسیلة للعب الدور المنوط بھا

ضطلع بواجب أداء الخدمة العمومیة یووباعتبار السمعي البصري مرفقا عمومیا فھ

والالتزام وتثقیف وترفیھ وفق المبادئ التي تحكم سیر المرافق العمومیةمن إعلام

وفق اطر ممارستھ القانون خولف والقوانین الساریة المفعولالدستوربما جاء في 

.قانونیة تتابعھا سلطة ضبط السمعي البصري باعتبارھا سلطة علیا مستقلة

ومن خلال استعراض وظائف سلطة ضبط السمعي البصري والتي تمیزت بمراقبة 

وما یمكن أن تقدمھ كل وسیلة من وسائل البصري عمل ممارسي النشاط السمعي 

الإعلام موجھة للجمھور العام بمختلف فئاتھ وشرائحھ باعتبارھا مؤسسات تخضع 

ة، التي نص علیھا التشریع للقانون الجزائري تھدف إلى تجسید مبدأ الخدمة العمومی

.في الجزائرالإعلامي

تي تضمن البرامج الذيوالبالنشاط السمعي البصري القانون الخاص وتضمنھا 

كالقنوات الإخباریة التيتحتوي الموضوعاتیة اي التخصص في مجال إعلاميالتي 

الجماھیر بما یحدث في الداخل وفي الخارج بالإضافة إلى الحصص التي تحیط

ناول أھم القضایا السیاسیة المطروحة على الساحة الإعلامیة بھدف وضع المستمع ت

.في قلب الأحداث

والتي تھدف إلى إثراء الجانب المعرفي بالإضافة إلى البرامج التعلیمیة والتثقیفیة

.للمستمعین والرفع من مستواھم الثقافي
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ط النشاط السمعي والمتتبع لدور سلطة ضبط السمعي البصري التي تتولى ضب

البصري وھذا بمراقبة العمل الإعلامي بالرقابة السابقة واللاحقة فالرقابة السابقة 

تتمثل في منح الرخص بإنشاء قناة أو إذاعة موضوعاتیة أي تشمل مجال معین 

إنشاء القناة أو الإذاعة ومدى احترامھا دولیست عامة ، أیضا المراقبة اللاحقة بع

.وكذا دفتر الشروط للدستور والقوانین

ولحد كتابة ھاتھ المذكرة لم تمنح أي رخصة لإنشاء قناة من سلطة ضبط السمعي 

البصري ،أیضا الرقابة البعدیة للقنوات التي تنشط ویبقى الغلق الإداري من 

.اختصاص الوالي وھذا تم فعلھ مع قناة تبث برامجھا بمكتب بالجزائر

والملاحظ أیضا أن القنوات التي تنشط في المجال الإعلامي في الجزائر تعتبر في 

.نظر القانون قنوات أجنبیة بمكاتب في الجزائر 

المتعلق 12/05وفي انتظار صدور النصوص التنظیمیة یبقى الفراغ لتطبیق القانون 

في المواد وھذاالمتعلق بالنشاط السمعي البصري 14/04القانون أیضا،بالإعلام

.الخاصة بسلطة ضبط السمعي البصري

.رئیسھا فقطإلاأیضا عدم اكتمال تنصیب سلطة ضبط السمعي البصري وعین 

ھاتھ المراقبةسلطة ضبط السمعي البصري وأعمالرقابة القضاء على یلاحظكما 

أجھزتھوفصل القضاء في ذلك عبر الإداریةبواسطة تحریك الدعاوى تتجسد

، باعتبار سلطة ضبط السمعي البصري تصدر الإداریةمجلس الدولة والمحكمة ،

قد تمس حقوق المخاطبین، سواء اكانو من متعاملي النشاط السمعي البصري تقرارا

.فكل متضرر لھ الحق في الالتجاء للقضاء
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:الاقتراحاتبعض  یمكن استخلاصالأخیروفي 

.التنظیمإلىالتسریع بسن التنظیم لتطبیق المواد التي تحیل 

إكمال تنصیب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري

.وإجراءاتھاتوضیح كیفیة منح الرخصة 

.لة سلطة ضبط السمعي البصري وبخاصة المھنیین والخبرة المھنیةیتوضیح تشك
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المصادر

القران الكریم

التشریعات

الدساتیر-1

المعدل والمتمم1996دستور الجمھوریة الجزائریة :ا 

2011دستور المملكة المغربیة :ب

2011دستور الجمھوریة التونسیة:ج

.والقوانین والأوامرالقوانیــــــن العضویة

قانون المتضمن ، 2012جانفي 12المؤرخ في 12/05رقمالعضويقانونال

  .15/01/2012في  ةمؤرخ02رقم ، ج ر، الإعلام

، المتعلق بالنشاط السمعي البصري24/02/2014المؤرخ في 14/04القانون رقم 

.23/03/2014مؤرخة في 16رقم ، ر.ج

ماي 30الموافق ل1419صفر عام 04:المؤرخ في98/01:القانون العضوي رقم

.37الجریدة الرسمیة العدد، وتنظیمھ وعملھالمتعلق باختصاصات المجلس1998

یولیو 26الموافق ل1432شعبان عام 24المؤرخ في 11/13العضوي رقم لقانونا

صفر عام 04:المؤرخ في، 98/01:یعدل ویتمم القانون العضوي رقم2011

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ 1998ماي 30:الموافق ل1419

.43.ع.ر.ج، وعملیھ

، 2012ینایر 12الموافق لـ ، 1433صفر18المؤرخ في 12/02القانون العضوي

.01ر العدد، ج، برلمانیةالمحدد لحالات التنافي مع العھدة ال

05الموافق لـ 1421جمادى الأولى عام 05المؤرخ في 2000/03القانون رقم 

، لكیة واللاسلكیةیحدد القواعد العامة المتعلقة بالبرید والمواصلات الس، 2000أوت 

.2000أوت 06الموافق لـ ، 1421جمادى الأولى 08المؤرخة في ، 48عدد ، ر.ج
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المتعلق بتنظیم مجلس الأعلى 03/04/1990:المؤرخ في90/07القانون رقم

.14عدد، جریدة رسمیة، للإعلام

، 1998ماي 30الموافق ل1419صفر عام 04:المؤرخ في98/02رقم القانون

 .1998لسمة  37العدد، الجریدة الرسمیة، المتعلق بالمحاكم الإداریة

.المتضمن القانون المدني13/05/2007:المؤرخ في07/05القانون رقم 

المتضمن قانون الإجراءات ، 2008فیفري 25:المؤرخ في08/09القانون رقم 

   .2008لسنة  21ع.ر.ج، المدنیة و الإداریة

2002فیفري 05ھـ الموافق لـ 1422ذي القعدة عام 22في  المؤرخ02/01لقانون ا

06المؤرخة في 08رقم ، ر.ج، المتعلق بالكھرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات

.2002فیفري 

،یحدد حالات 2007مارس 01الموافق ل 1418صفر  11مؤرخ في 07/01الأمر 

الصادرة في 16العددر.التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب والوظائف،ج

.2007مارس 07الموافق ل  1418صفر  17

جویلیة 19ھـ الموافق لـ 1424عام الأولىجمادى 19المؤرخ في 03/03الأمر

1424جمادى الأولى عام 20المؤرخة في ، 43ر عدد .المتعلق بالمنافسة ج، 2003

.2003جویلیة 20ھـ الموافق لـ 

یعدل 2010أوت 26ھـ الموافق لـ 1431ضان رم16المؤرخ في 10/04الأمر 

أوت 26ھـ الموافق لـ 1424جمادى الثاني 27المؤرخ في 03/11ویتمم الأمر 

ھـ 1431رمضان 22المؤرخة في 50ر عدد .ج، المتعلق بالنقد والقرض2003

  .2010سبتمبر  01الموافق لـ 

المعدل بالقانون رقم ، 1993ماي 23المؤرخ في 93/10المرسوم التشریعي رقم 

المتعلق ببورصة ، المعدل والمعدل والمتمم2003فیفري 17المؤرخ في 03/04

.2003فیفري 19الصادرة في 11ر رقم .القیم المنقولة ج
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2012
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النظام القانوني للنشاط السمعي البصريقائمة المراجع

97

لمراجعا

الكتب باللغة العربیة

، دیوان المطبوعات الجامعیة، محاضرات في المؤسسسات الاداریة، احمد محیو-01

.1990الطبعة الخامسة ، الجزائر

مكتبة ، التشریعات الإعلامیة بین الرقابة وحریة التعبیر، خوجةأشرف فھمي -02

.2013، الطبعة الأولى، الإسكندریة مصر، الوفاء القانونیة

نظرة إعلامیة وھندسیة ، الإعلام الإذاعي و التلفزي، إیاد عمر أبو عرقوب-03

.2012، الأردن، مھنیة دار البدایة
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